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  :مقدمة
إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، وسيئات 
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، 

  .وحده لا شريك له
 الأطهار، وعلى آله الطيبينوأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه 
  : أما بعد .وصحابته الأئمة الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فإن علم أصول الفقه مع الفقه كالشجرة مع ثمارها، والقاضي عبد الوهاب المالكي 
من العلماء الذين كرسوا جهودهم في ربط الفقه بالأصول، وبيان مآخذ الفقهاء في 

  .الاستنباط
ة التي تناولها القاضي عبد الوهاب المالكي في دراساته، مسألة ومن الموضوعات المهم

   ارد هل يدل على الوجوب أو على الندب، أو غير ذلك؟rدلالة فعل النبي 

تخريج الفروع على الأصول 
  عند القاضي عبد الوهاب المالكي

  rدلالة فعل النبي في 
  المجرد على الأحكام

  
  

 

  .ية دار العلوم جامعة القاهرة دكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية بكل بمرحلةباحث(*) 
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 بشر له r  رسولٌ، أرسله االله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وهوrفالنبي محمد 
  .أفعال جبليةٌ

صائصِ، ومبلغٌ عن العزيز الرحيم يبين ورسول رب العالمين خصه مولاه ببعض الخ
  .دين االله للعباد بأقواله وأفعاله

 وهو صلوات ربي وسلامه عليه قائد الأمة وإمامها، وحاكمها وقاضيها، يقوم 
اعات بين أفراد الأمة، فكان أفعاله نـز من إقامة الحدود وفض الIبتنفيذ أحكام االله 

rصدر منه بعض الأفعال تتنازعها هذه الأطراف، أو  تتوزع بين هذه الجهات، وقد ي
 اخترت هذا rفبيانا لأثر هذه الجهات في أحكام أفعاله . لا يعرف جهته بالتحديد

  .الموضوع للدراسة
    :أسباب اختيار الموضوع وأهميته

القاضي عبد الوهاب فقيه أصولي له كتب كثيرة في الفقه والأصول، أجاد  •
والأصول، وبين فيها مآخذ الأئمة في الاستنباط، إلا الربط بين الفقه  فيها في

أا متناثرة في ثنايا كتبه، فجمعها في بحث مستقل يعد محاولة في تقريب 
منهجه في ذلك، وقد يؤتي ملامح عامة عن منهجه الأصولي وطريقته في 

  . الاستنباط
قه، نقلت آراء القاضي الأصولية وتخريجاته الفقهية في كتب الأصول والف •

فجمع هذه الآراء والتخريجات في بحث مستقل يعد إضافة جديدة إلى المكتبة 
  .الإسلامية

دلالة الأفعال النبوية من أكثر المسائل التي كثر فيها الاختلاف، وهذا  •
الاختلاف انبنى عليه اختلافات فقهية كثيرة أثرت في اختيارات الفقهاء 

تي ليوضح اختيارات القاضي عبد وتكوين اتجاهام الفقهية؛ فهذا البحث يأ
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   .الوهاب في ذلك
يعد علم تخريج الفروع على الأصول ربط بين الفقه وأصوله وممارسته تدريب  •

على استنباط الأحكام، والترجيح بين الأدلة، وتفريع المسائل وبنائها على 
  .الأدلة، فيساعد على معرفة وجه الصواب في أحكام النوازل

  : : منهج البحث
 . هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والمقارناتبعت في

  :وتنفيذا لهذه المناهج سلكت الخطوات التالية
 من الكتب الأصولية المعتمدة لدى أئمة المذاهب، ودرستها دراسة وثقت القاعدة

مقارنة بين المذاهب الأربعة مع الاستئناس برأي الظاهرية والمحدثين في بعض الأحايين، 
 في ذلك بأشهر الآراء التي يمكن التخريج عليها دون استقصاء كل ما قيل من مكتفيا

  .الآراء والمذاهب في القاعدة الأصولية
 بعد دراسة القاعدة أردف عليها الفروع التي خرجها عليها القاضي عبد الوهاب - 

 وأدرسها
الترجيح دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، مع بيان أثر القاعدة في الاختلاف، و

  .في غالب الأوقات
وكل لم أدخر جهدا في الرجوع إلى المصادر الأصلية لتوثيق الآراء والمذاهب،  - 
  .نطاق المختلف فيه من الفروعفي  ذلك
 عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر أرقامها، وخرجت الأحاديث من مصادرها - 

هم إلا من كان الأصلية وترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث، ولم أترك من
  .كالأئمة الأربعة وأدرام والصحابة، والأعلام المعاصرين: مشهورا جدا

  :خطة البحث
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 أما المقدمة ففيها أسباب ،تتكون خطة البحث من تمهيد ومقدمة مبحثين، وخاتمة
  :اختيار الموضوع وأهميته والمباحث الثلاثة بياا على الوجه الآتي

  . وعلم تخريج الفروع على الأصول،ضي عبد الوهابالتعريف بالقا: التمهيد، وفيه
  . اردr الدراسة النظرية لدلالة فعل النبي: المبحث الأول
  .تخريج الفروع الفقهية على القاعدة: المبحث الثاني
  .أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ثم ذكرت الفهارس الفنية: وتتضمن الخاتمة

  .واالله ولي التوفيق والسداد
* **   
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  التمهيد
  ،التعريف بالقاضي عبد الوهاب

  وعلم تخريج الفروع على الأصول
    

  :وفيه مطلبان
  التعريف بالقاضي عبد الوهاب: المطلب الأول

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين بن هارون ابن أمير : هو
  . العرب مالك بن طوق التغلي، العراقي البغدادي المالكي

  . )١("وال سنة اثنتين وستين وثلاثمائةولادته ببغداد يوم الخميس سابع شكانت "
ت (نصر نشأ القاضي عبد الوهاب في بيت علم وأدب؛ إذ كان والده علَي بن 

وكان أخوه أبو الحسن محمد .  فقيها بارعا من أعيان الشهود المعدلين ببغداد)هـ٣٩١
  .)٢(أديباً فاضلا ) هـ٤٣٢ت (بن علي ا

القاضي عبد الوهاب العلم عن كثير من أعيان زمانه، وتفقه على أقطاب أخذ و 
 في المذهب المالكي في العراق، وكان للشيوخ الذين تقدموه ممن عاصرهم أثر كبير

صحبت الأري، وتفقهت مع : قال مع من تفقهت؟" :تكوين شخصيته؛ حيث قيل له
: ذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلمأبي الحسن ابن القصار، وأبي القاسم ابن الجلاب، وال

  .)٣("القاضي أبو بكر ابن الطيب
                                                 

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو : شذرات الذهب في أخبار من ذهب) (١
 /٥( ]هـ١٤٠٦ ،كثير، دمشقدار ابن : ١ط[محمود الأرناؤوط، : حققه) هـ١٠٨٩: توفي(الفلاح 
١١٤.(  

 :)هـ٦٨١: ت: ( أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) ٢(
)٢٢٢ /٣.(  
إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين :  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب)(٣

 /٢].: ( القاهرة،دار التراث: الناشر[محمد الأحمدي أبو النور، . د: ق، تحقي)هـ٧٩٩: توفي(اليعمري 
٢٦.(  
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 اتفق من ،فقيها متقنا أديبا شاعراوكان القاضي عبد الوهاب عالما زاهدا عابدا  
  .شيخ المدرسة المالكية في زمانهترجم له أنه كان 

كان ثقة، ولم نلق من المالكيين أحدا أفقه منه، وكان : "قال الخطيب البغدادي 
  .)١ ("ن النظر، جيد العبارةحس
 أبو -لو اجتمع في مدرستي " :ني معجبا به فنقل عنه أنه قالوكان الإمام الباقلا 
 عمران يحفظه أبو:  لاجتمع علم مالك-  صاحب المعونة -  وعبد الوهاب -)٢(عمران

  .)٣("وعبد الوهاب ينصره
  : ري، والمحمدانأبو محمد بن أبي زيد، وأبو بكر الأ: يقال لولا الشيخان"وكان 

أبو الحسن ابن القصار، وأبو محمد : محمد بن سحنون، ومحمد بن المواز، والقاضيان
  .)٤("ب المالكي لذهب المذهب المالكيعبد الوها

 ومن شعره حين ، وهو أديب له شعر حسن.)٥(ولمكانته تولى القضاء في عدة أماكن
  :مصراضطر إلى أن يخرج من بلده بغداد في آخر عمره إلى 

  وحق لها مني سلام مـضـاعف         سلام على بغداد في كل موطن      
                                                 

  )هـ٤٦٣: توفي(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي :  تاريخ بغداد)١(
]: م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ بيروت، -الإسلامي دار الغرب : ١ط[بشار عواد معروف، . د: تحقيق

)١٢/٢٩٢.(  
هو موسى بن عيسى بن أبي الحجاج الغفجومي، سكن القيروان، وحصلت له ا رئاسة :  عمرانأبو) (٢

العلم، وكان من أحفظ الناس وأعلمهم، جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى االله عليه وسلم 
 إلى رحل. ومعرفة معانيه وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم
 ٤٣٠ت ( .المشرق، فدرس الأصول عند أبي بكر الباقلاني، وأخذ عنه الناس من أقطار المغرب والأندلس

  ).٢/٣٣٧: (الديباج المذهب) (هـ
محمد بن محمد بن عمر بن : وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية). ٣٣٨ /٢: (الديباج المذهب )(٣

]. م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ، الكتب العلمية، لبناندار: ١ط) [هـ١٣٦٠: ت(علي ابن سالم مخلوف 
)١/١٥٤(.  
  .)١/١٣٨: (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية) (٤
  ).٢٧ /٢: (الديباج المذهب: انظر) (٥
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ــشطي جانبيهــا     فواالله ما فارقتها عن قلى لهـا        وإنــــي ب
ــي   ـــاقت عل ــها ض ـــم تأكــد  ولكن الأرزق فيهــا  ول
وأخـــلاقه تنــأى بــه     وكانت كخل كنـت أهـوى    

  :وله أيضا
  قضنك والضي وللصعاليك دار ال      ار لأهل المــال واسـعة    داد د بغـ

  قكأنني مصحف في بيت زنـدي         مأصبحت فيهـم مضاعاً بين أظهره    
ثم توجه إلى مصر فحسن حاله هناك، وتولى قضاء المالكية ا، وألف القاضي في 

  .)١(لاف والأصول تواليف بديعة مفيدةالمذهب والخ
بمصر سنة اثنتين  ل القاضي عبد الوهاب إلى جوار ربه،وبعد هذه الرحلة الطيبة انتق

وقد رئي القاضي عبد . وعشرين وأربعمائة وقبره قريب من قبر ابن القاسم وأشهب
بكل ما ألفته إلا بكتاب : قال ؟بم نفعك االله: في المنام فقيل لهالوهاب بعد موته 

  ! "التلقين"
وكان قد ألف التلقين في " المعونة"فإني ما أردت وجه االله، وأكثر ما نفعني بكتاب 

  . رحمه االله رحمة واسعة.)٢(اءمقابلة كتاب صنفه بعض الفقه
  تعريف علم تخريج الفروع على الأصول:  الثانيالمطلب

كان واضحا لدي المختصين، إلا أنه  وإن" تخريج الفروع على الأصول"إن مصطلح 
لب الدارسين غير المختصين ذا لا يزال يعتريه الغموض في أذهان كثير من الناس، وأغ

  .الفن لم يتضح لديهم معالمه وحدوده ومجالات بحثه وموضوع دراسته
                                                 

  .)هـ٥٤٤: توفي(أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي : ترتيب المدارك وتقريب المسالك) ١(
  ). ٧/٢٢١]: (غرب المحمدية، الم-مطبعة فضالة : الناشر[
صدر الدين، أبو طاهر السلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلَفَه : معجم السفر) (٢

 :] مكة المكرمة-المكتبة التجارية : الناشر. [عبد االله عمر البارودي: تحقيق) هـ٥٧٦: توفي(الأصبهاني 
)١٦٨ /١.(  
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 في فقد يخلطون بينه وبين غيره من المصطلحات القريبة له في اللفظ، المغايرة له
 علىوتخريج الأصول "  الأصولمنتخريج الفروع " الجوهر والمقصد مثل مصطلح

  ."ع على الفروعوتخريج الفرو" الفروع
 تعريف علم تخريج الفروع على الأصول -  توضيحا لما سبق ذكره –فاقتضى ذلك 

  .لبيان معالمه وحدوده، وتجلية الغموض عن مقاصده ليظهر الفرق بينه وبين غيره
 :تعريف التخريج لغة واصطلاحا  . أ

". رجخ"و مضعف ثلاثي مأخوذ من أصل التخريج مصدر خرج يخرج تخريجا، وه
: فالأول: وقد يمكن الجمع فيهما: قال. الخاء والراء والجيم أصلان: قال ابن فارس
  .)١(اختلاف لونين بين سواد وبياض: والثاني. النفاذ عن الشيء

ويبدو أن المعنى الأول الذي ذكره ابن فارس هو المتبادر إلى الذهن، والأكثر 
نحن بصدده، إذ الخروج عن شيوعا، وهو الذي يتناسب مع موضوع البحث الذي 

الشيء هو النفاذ عنه وتجاوزه، فالفروع تخرج من الأصول كما تخرج الغلة من 
  .الأرض؛ ولذلك سمي خراجا

فقد استعمل في كثير من العلوم بمعنى خاص ومقصود : أما التخريج في الاصطلاح 
  .معين عند أهل كل علم من تلك العلوم، يختلف عن معناه عند غيرهم

الدلالة على موضع الحديث فى مصادره الأصلية مع بيان  ":المحدثين هوفعند 
  .)٢("درجته

ويطلق المحدثون مصطلح التخريج أيضا على ذكر المؤلف الحديث بإسناده في كتابه، 
  .فيقولون أخرجه البخاري أو خرجه البخاري

تبع ينصرف إلى المعنى الأول عند أهل الحديث، الذي هو ت" التخريج"وإذا أطلق 
                                                 

  ).خرج: مادة: ( معجم مقاييس اللغة)(١
  ).٣ص: (الخشوعى محمد: التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور) (٢
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مصادر الحديث الأصلية من كتبه المسندة لبيان طرق وروده ومعرفة ألفاظه وشواهده، 
  .والكشف عن أحوال رجاله للحكم عليه بما يليق صحة وضعفا؛ لغرض العمل به

مصطلح التخريج في مجالات متعددة،  استعملواوأما الفقهاء والأصوليون فقد 
  :من المعاني التي أطلقوا عليها لفظ التخريج ف،تتقارب معانيها من حيث المقصد والغاية

  وقواعد يشتبه أن الأئمة بنواإطلاق التخريج على ما توصلوا إليه من أصول )١
؛ بناء على استقراء ا عند استنباطهم للأحكام الفرعية وراعوه،أحكامهم عليها

ة بنسب تجعل المخرج يطمئن ،شامل موعة من المسائل الفقهية المنقولة عن الأئمة
 ويقوم بتعليل تلك الأحكام وتوجيهها وفقا للأصول تلك الأصول إلى الإمام،

  .المستنبطة
 ليس للإمام فيها رأي بمسائل إطلاق التخريج على إلحاق مسائل فرعية )٢

  . أخرى تشبهها قد نص عليه الإمام، وبيان أن رأي الإمام في المسألتين سواء فرعية
ل الجزئية التي لم يرد عنه فيها نص، عن طريق بيان رأي الإمام في المسائ"أو هو 

  ".إلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه، أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده
  إلى القواعد الأصولية وبيان أنإطلاق التخريج على رد الاختلافات الفقهية )٣

  .)١(ة الاختلافات في الفروع مبني على الاختلاف في القواعد الأصولي تلك مدار
وهذه الإطلاقات الثلاث نتج عنها ثلاثة أنواع من التخريج، فالأول هو المعروف 

ع على تخريج الفرو"والثاني هو المسمى بـ" ى الفروعتخريج الأصول عل: "بـ
  ".تخريج الفروع على الأصول"والثالث يعرف بـ " الفروع

                                                 
يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف ): دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية(التخريج عند الفقهاء والأصوليين  )(١

 .)١٢ص  (]هـ١٤١٤ :مكتبة الرشد: الناشر[الباحسين التميمي، 



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٢٦-

 :تعريف الفروع والأصول لغة واصطلاحا  . ب
اللغة ما يتشعب ويتفرع عن غيره، ومنه فروع الشجرة، الفروع جمع فرع وهو في 

 MÄ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì  :-  تعالى–وهي أغصاا، قال االله 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó L ]أي : ومنه فروع الرجل] ٢٤: إبراهيم

  . أولاده وأحفاده
ويقابله الأصول وهو جمع أصل، بمعنى الأساس الذي يبنى عليه غيره، أو ما منه 

  .رجل أي آباؤه وأجدادهشيء ومنه أصول ال
 ما يبنى على غَيره، وما يستند إلى غيره، وما يقوم بغيره، وما :والفروع اصطلاحا

ويقابله في ذلك الأصول فهو ما له فرع، وما تفرع عنه غيره، ويطلق  تفرع عن غيره،
 .)١(على الدليل غالبا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه

  :فروع على الأصول باعتباره لقبا لهذا العلمتعريف تخريج ال
لم يكن هذا العلم معروفا كعلم مستقل قائم بذاته واضح معالمه عند الأقدمين؛ 
لذلك لم يكن لديهم تعريف محدد له، وإنما كان هناك إشارات ممن ألفوا فيه إلى مراميه 

إلى الأصول التي وهو أم بينوا أم يهدفون في كتبهم إلى رد الاختلافات الفقهية 
انبنت عليها الآراء، فكأن تخريج الفروع على الأصول هو بيان للأسباب والعلل التي 

  .)٢(دعت الفقهاء إلى الأخذ بما قالوه من أحكام

                                                 
  ).هـ٤٧٨: ت: ( الملك بن عبد االلهأول متن الورقات لإمام الحرمين الجويني عبد:  انظر)(١

   )هـ٧٩٤: ت(أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي : والبحر المحيط في أصول الفقه
  ). ١٦ ،١٥ /١]. (وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر[

: ت(ن النجار تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي اب: ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير
 /١]. (م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ مكتبة العبيكان ٢ط[يه حماد، نـزمحمد الزحيلي و: ، تحقيق)هـ٩٧٢
٣٨.(  
 .)٤٩ص  (:التخريج عند الفقهاء والأصوليين) (٢



  أبحاث
  تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي

 إبراهيم عبده/ الباحث   ارد على الأحكامrفي دلالة فعل النبي 
 

-٢٧-

لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم : ")١(قال الزنجاني
باط بين أحكام الفروع وأداا التي هي كيفية الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارت

فإن المسائل الفرعية على . أصول الفقه، لا يتسع له اال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال
اتساعها، وبعد غايتها، لها أصول معلومة وأوضاع منطوقة، ومن لا يعرف أصولها 

  .)٢("ط ا علماًوأوضاعها لم يح
يعرف الناظر في ذلك مأخذ "ف كتابه هو أن  ذكر أن غرضه من تألي)٣(والإسنوي

ما نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه أو فصلوه، ويتنبه على استخراج ما أهملوه، 
  .)٤(" وعدة للمفتين، وعمدة للمدرسينويكون سلاحاً

تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من "وأن به تتحقق غاية الطلب، وهي 
  .)٥(" ارتقاء مقام ذوي التخريجقواعد الأصول، والتعريج إلى

يعقوب بن (وعلى ضوء هذه الأهداف والغايات التي بينها هذان الإمامان عرف 
  : تخريج الفروع على الأصول بأنه) عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي

                                                 
استوطن . برز في الفقه والأصول والتفسير والحديث. هو أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي) (١

درس في المدرسة النظامية والمستنصرية، واستشهد ببغداد، أيام .  القضاء مدة ثم عزلبغداد وتولى فيها
السحر الحلال في غرائب المقال في فروع : من مؤلفاته. هـ٦٥٦دخول التتار بقيادة هولاكو إليها سنة 
ي والطبقات لابن قاض). ٣٦٨ /٨: (طبقات الشافعية للسبكي. الشافعية، وتخريج الفروع على الأصول

 .)١٢٦ /٢(شهبة 
 -مؤسسة الرسالة : ٢ط[محمد أديب صالح، . د: تحقيق للزنجاني،: تخريج الفروع على الأصول) (٢

 ).٣٤ص( ]. هـ١٣٩٨ ،بيروت
هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، الملقب بجمال الدين، برع في التفسير ) (٣

ة ووكالة بيت المال، توفي  فانتهت إليه رئاسة الشافعية، وولي الحسبوالفقه والأصول والعربية والعروض
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، واية السول وطبقات الشافعية،  :هـ، من مؤلفاته٧٧٢سنة

 .)٣/٩٨: (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ترجمته في،والهداية إلى أوهام الكفاية
مؤسسة : ١ط[محمد حسن هيتو، . د: تحقيقللإسنوي، :  على الأصوليج الفروعالتمهيد في تخر) (٤

 .)٤٦ ص]. (هـ١٤٠٠ بيروت، -الرسالة 
 ).٤٧ ص: (المصدر السابق) (٥



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٢٨-

هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها؛ بياناً "
 بإدخاله ضمن ، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمةلأسباب الخلاف

  .)١("قواعدهم أو أصولهم
هو العلم الذي يعرف به بناء الفروع : "كتور ولي الدين الفرفور بقولهوعرفه الد

الفقهية الجزئية على قواعدها الأصولية الكلية المتحدة معها في الجنس أو النوع، ليتوصل 
  .)٢("رعية العملية من أدلتها التفصليةحكام الشا إلى استنباط الأ

علم يتوصلُ به إلى معرفة " :ل بن المهدي بن علي ميغا بأنهوعرفه الدكتور جبري
مآخذ المسائل الفقهية، ومعرفة أسباب الاختلاف فيها، ويقتدر به على تقعيدها 

ء على مقام خذ والاعتلا ورد النوازل إلى تلك المآ،وتنظيرها والمقارنة بين المختلف فيه
  .)٣("الاجتهاد الاستنباطي

استنباط الأحكام : "ن محمد الأخضر الشوشان بقولهوعرفه الدكتور عثمان ب 
  .)٤("وفق أو بواسطة القواعد الأصوليةالشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 

 على وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن أكثرها انطباقا على علم تخريج الفروع
يعقوب " ، ثم تعريف"جبريل ميغا"الأصول، والمحيط بجوانبه الكلية هو تعريف 

  ."باحسين
 الأصول، وبين استنباط علىوأما تعريف الفرفور ففيه خلط بين تخريج الفروع 

  ". الأصولمن تخريج الفروع"الأحكام من النصوص مباشرة الذي يطلق عليه 

                                                 
  .)٥١ص: (التخريج عند الفقهاء والأصوليين) (١
 ).٢٣ص] (م٢٠٠٣مكتبة دار الفرفور، دمشق [على الأصول لمحمد صالح الفرفور تخريج الفروع ) (٢
 بجامعة أم هة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الفقهاء والأصوليين، رسالة دكتورادراس) (٣

 ). ١/٢٢٤: (جبريل بن المهدي بن علي ميغا. د. هـ١٤٢٢القرى سنة 
عثمان بن محمد الأخضر شوشان، . د) دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية(تخريج الفروع على الأصول ) (٤
 ).١/٦٧]: (١٩٩٨هـ ١٤١٩ السعودية – دار الطيبة: ١ط[



  أبحاث
  تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي

 إبراهيم عبده/ الباحث   ارد على الأحكامrفي دلالة فعل النبي 
 

-٢٩-

 الموضوع بالكلية، إذ تعريفه إنما ينطبق وأما تعريف عثمان الشوشان فهو خارج عن
  .)١(لى الاجتهاد المطلق وليس التخريجع

وهذا العلم معروف يمارسه أهل العلم من قديم الزمان، بدون أن يسموه ذا 
تخريج الفروع على "الاسم، وأول من عرف أنه أطلق عليه هذا الاسم بحروفه 

القاضي عبد (ق على صاحبنا  هو على حد علمي وحسب تتبعي ينطب،"الأصول
فقال  .حيث ذكره ذه الحروف عند حديثه عن شروط القاضي). الوهاب المالكي

ويجب أن يكون في القاضي خصال منها ما لا يتم الحكم إلا به، ما هو : "رحمه االله
 أن يكون فقيها غير عامي،: آداب القضاء وسنة الحكم في الشرع، فأول ما يجب فيه

وكيفية  هاد عارفا بالكتاب والسنة، وطرق الاجتهاد وترتيب الأدلةومن أهل الاجت
  .)٢("وتخريج الفروع على الأصولالنظر فيها، 

  .وهذه التسمية تعد سبقا حسنا وابتكارا موفقا للقاضي عبد الوهاب
* * *  

                                                 
 ). ١/١٦: (دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول: انظر) (١

. تحقيق محمد حسن ]هـ٤٢٢ت[المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب المالكي (٢) 
  ).٤٠٩/ ٢ (:]م١٩٩٨هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية، : ١ط[



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٣٠-

  المبحث الأول
   المجردr الدراسة النظرية لدلالة فعل النبي

  
، وعلم جهته كان إن كان على غير وجه التعبدف ، إذا صدر منه فعلrالنبي 

  .حكمه حكم تلك الجهة
 ق بِه أَمر بِاتباعٍ، ولا يتعلَّضاءِ وحركَات الْجسد، فلاعفإن كان عاديا كَتصرف الأَ

  . ذَلك مباحنهي عن مخالَفَة، ولَيس فيه أُسوةٌ، ولَكنه يفيد أَنَّ مثْلَ
وإن كان جبليا كالجلوس والقيام فهو للإباحة، إلا إذا ظهر مواظبته فيه على وجه 

  .كهيئة الأكل والشرب والنوم واللباس فيكون تشريعا: معروف وهيئة مخصوصة
ك بآثاره، فَهو كالزواج بأكثر من أربع، واستحباب التبر: وإن كان من خصوصياته

كإقامة الحدود، فمختص بمن : ارِكُه فيه غَيره، وإن كان بصفته القيادية يشخاص بِه لا
  .يتصف بتلك الصفة من الأمراء والحكام

، أو امتثالا لأمر، فما كان من أمر فإن كان بيانا مل: وما فعله على وجه التعبد
 وما ،عاالوجوب، وبيان امل الواجب، كان ذلك الفعل واجبا عليه، وعلى أمته جمي

  .كان أمر ندب، كان ندبا له ولأمته
 من الوجوب أو rفإن لم يكن بيانا، وكان الفعلُ ابتداءً، وعلم جهته في حقه 

لا : مثله في العبادات دون غيرها، وقيل: الأمة مثله، وقيل:  فقيل،الندب، أو الإباحة
 أن يقوم دليل لا أنه شرع للأمة إ:والراجح .يكون شرعا للأمة إلا بدليل يدل عليه

  .)١(على تخصيصه به

                                                 
 .)٤/١٨٠: (للزركشيالبحر المحيط : انظر) ١(



  أبحاث
  تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي

 إبراهيم عبده/ الباحث   ارد على الأحكامrفي دلالة فعل النبي 
 

-٣١-

  : وإن لم يعلم جهته فهو على قسمين
فذهب قوم إلى أنه يفيد الاستحباب، وقال ما لم يظهر فيه قصد القربة، : الأول

  .)٣(، وادعى فيه بعضهم الوجوب)٢(وتوقف آخرون) ١(بعضهم يفيد الإباحة
كم ذلك الفعل والذي يقتضيه التحقيق فيما إذا لم يعرف ح: " قال الزركشي

 فإما أن يكون من العبادات فهو متردد بين الوجوب والندب، وما rبالنسبة إلى النبي 
ه، فهو متردد بين الإباحة والندب، وإلا كان نـزكالت: كان من غيرها، وهو دنيوي

  .)٤("ظاهرا في الندب، ويحتمل الوجوب
لوجوب أم على  فهل يدل على ا،ما ليس ببيان وظهر فيه قصد القربة: الثاني

  الندب في حق الأمة؟
  :)٥(وقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذاهب 

  الوجوبعلى  rأن أفعاله  :المذهب الأول
وهو اختيار القاضي عبد الوهاب، ونسِب في رواية إلى مالك، وبه قال جلُّ 

الذي نقله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو : "قال القرافي. أصحابه

                                                 
 .)٤/١٨١(: والبحر المحيط. دار الفكر: ط). ٢٢٦ص: (شرح تنقيح الفصول: انظر) ١(
 .)٤/١٨١(:  البحر المحيط)٢(
 ).١/٤٩٣]: (دولة قطر: الناشر[البرهان في أصول الفقه للجويني :  انظر)٣(
 .)٤/١٨١: (البحر المحيط للزركشي) ٤(
ويبني  ، فبعضهم يحكي الخلاف بالتفصيلrاهب في أفعال النبي اضطرب الأصوليون في حكاية المذ) ٥(

 ويذكر الخلاف مجملا فيما ظهر فيه قصد القربة ،فيما لم يظهر فيه قصد القربة المذاهب ويذكر الحجاج
وابن عقيل " العدة" كما فعل أبو يعلى في ،وبعضهم يحكيه فيما ظهر فيه قصد القربة .كما فعل الزركشي

  .وبعضهم يطلق الخلاف فيهما على حد السواء، "الواضح "في 
بناء هذه المذاهب على ما ظهر فيه قصد القربة ولم يعلم حكمه :  هو– واالله أعلم -والذي يبدو صحيحا 

بالنسبة له؛ إذ ما لم يظهر فيه قصد القربة لا يستحق هذا السجال الطويل، ثم إن المسائل المبنية على هذا 
 .واالله أعلم.  الخلاف هو ما ظهر فيه قصد القربةمثار الاختلاف تدل على أن



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٣٢-

 "الإشارة"والباجي في " الإفادة"لوجوب، كذلك نقله القاضي عبد الوهاب في ا
  .)٢(" والفروع في المذهب مبنية عليه- وغيرهم)١(، وابن القصار"الفصول"وكتاب 

إنه ظاهر مذهب " :)٣( وذهب إليه كثير من الشافعية، والحنابلة، وقال سليم الرازي
  .)٤("د في مسائلأومأ إليه أحم: "وقال أبو يعلى". الشافعي

وانتصر له ابن عقيل، وأطنب في الاحتجاج له، ونقله في رواية نصا عن الإمام 
  .)٥(دأحم

 وبعض )٦(ل عن الأكثرين، ونسب إلى الشافعينق. أنه على الندب: المذهب الثاني
  .وهو رواية عند الحنابلة أصحابه واختاره إمام الحرمين،

 وقال به بعض أصحاب أبي حنيفة، وأهل ،)٧(نص عليه أحمد: ل أبو يعلى قا
  .الظاهر
  

                                                 
شيخ المالكية، كان أصوليا نظَّارا، له كتاب في : علي بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي: هو) ١(

: قال القاضي عبد الوهابو". عيون المسائل"مسائل الخلاف اختصره القاضي عبد الوهاب في كتاب سماه 
وجرى ذكر أبي الحسن ابن القصار، وكتابه في . فراييني الشافعي في أهل العلمتذاكرت مع أبي حامد الإس

 ). هـ٣٩٨ت  (.ما ترك صاحبكم، لقائل ما يقول: فقال لي. الحجة لمذهب مالك
 ).٢٣١٨ص / ٥ج]. (ار مصطفى البازنـزمكتبة : ط[نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، ) ٢(
 أَبو الْفَتح الرازِي، اشتغل قبل الْفقْه بالتفسير والْحديث واللغة، ثمَّ سافر سليم بن أَيوب بن سليم: هو) ٣(

إِلَى بغداد فتفقه ا على الشيخ أبي حامد الإسفرايني حتى صار إِماما، ولما توفّي الشيخ أَبو حامد درس 
طبقات الشافعية ]. [هـ٤٤٧: مات غريقا سنة. [مرابطا ينشر الْعلممكَانه، ثمَّ سافر إِلَى الشام وأقَام به 

 .])٣٨٨ /٤: (الكبرى
 ). ٧٣٥/ ٣: (العدة في أصول الفقه لأبي يعلى) ٤(
 ).٤/١٢٧] (مؤسسة الرسالة: ط[الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ) ٥(
].  هـ٤٧٨ت [بد االله بن يوسف  البرهان في أصول الفقه للإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن ع)٦(

 ). ١/٤٨٩: (هـ١٣٩٩. دولة قطر: الناشر. الطبعة الأولى.  الدكتور عبد العظيم ديب:تحقيق
 ). ٧٣٧/ ٣: (العدة في أصول الفقه) ٧(
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  أنه مباح، ولا يفيد إلا ارتفاع الحرج عن الأمة لا غير: المذهب الثالث
 ،)٢(ونسبه فخر الدين الرازي إلى مالك، )١(وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة

  . وأنكره أصحابه
 )٤(كر الرازيوهو منقول عن أبي ب. )٣(" أصحابهوليس معروفا عند: "قال القرطبي 

  . )٥(من الحنفية
 )٦( وبه قال أكثر المتكلمينأنه على الوقف حتى يقوم دليل على شيء،: الرابع

  ).٧(وصححه أبو الخطاب من الحنابلة، وأكثر الاحتجاج له، وذكره عن أحمد
أنَّ النقولات عن الأئمة فيها اضطراب :  والملاحظوهذه أهم المذاهب في المسألة،

  .ل إلى حد التناقض؛ فقد نقل عن كل واحد منهم أكثر من قولشديد يكاد يص
أن من الناقلين من لا يفرق بين ما ظهر فيه قصد القربة، وبين ما : والسبب في ذلك

  . لم يظهر فيه
ولأنَّ الأئمة قد استنبطوا من الأفعال اردة أحكاما كثيرة، فيذهبون إلى الوجوب 

                                                 
  ).٢/٨٧]: (دار الكتب العلمية: ط[أصول السرخسي، :  انظر)١(
ر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عم:  في علم أصول الفقه المحصول)٢(

]: سسة الرسالةمؤ: الناشر[طه جابر فياض العلواني، . د: ، تحقيق)هـ٦٠٦: ت(الرازي خطيب الري 
  .ولعله يقصد ما لم يظهر فيه قصد القرب؛ لأنه لم يفرق بينهما ).٣/٢٣٠(
 .)٤/١٨٣: (البحر المحيط للزركشي) ٣(
الجصاص الْحنفي أَحمد بن علي صاحب التصانيف وتلميذ أبي الْحسن الْكَرخي أَبو بكر الرازِي : هو) ٤(

 /٧: ( وفيات الأعيان.)٣٧٠: توفي. (انتهت إِلَيه رئاسة الْحنفية ببغداذ وكَانَ مشهورا بالزهد والْفقْه
١٥٨.( 

 ).١/٢٤٧: (تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي :انظر) ٥(
اية السول شرح منهاج الوصول، ل أبي محمد، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي  :انظر) ٦(

 ،والمحصول للرازي). ٣/١٦]. (دار عالم الكتب، بيروت: ط). [هـ٧٧٢: ت(الإسنوي الشافعي :
)٣/٢٣٠.( 
: بحر المحيط للزركشيوال). ٢/٣١٨: (التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني: انظر) ٧(
)٤/١٨٤(. 
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وأحيانا يقولون بالإباحة أو يتوقفوا، فخرج فيها تارة، وإلى الاستحباب أخرى، 
الأصوليون عن هذه المسائل مذاهب لهم في المسألة، فنتج عن ذلك هذا الاضطراب 
الشديد؛ لذا ينبغي دراسة المسألة من خلال الاحتجاج بالأدلة بغض النظر عن المذاهب 

  .المنقولة عن الأئمة
ى وجه الإجمال يرجع إلى مسألة  علr في أفعاله أن منشأ الاختلاف: الخلاصةو 

  :التأسي فللناس في ذلك اتجاهان رئيسان، ثم يتشعبان
 في أفعاله اردة مطلوب شرعاً؛ للأدلة الكثيرة rأن التأسي به : الاتجاه الأول

  .rالواردة التي تحث على اتباعه والتأسي به 
أنه وإن ثبتت : ه فيها غير مطلوب شرعاً؛ ووجهrأن التأسي به : والاتجاه الثاني

حجية الأفعال النبوية، إلّا أن مانعاً منع من التأسي بالفعل ارد، وذلك المانع هو 
 في أمر قد يكون من خواصه، فنكون قد rاحتمال الخصوصية، فكيف يتأسى به 

  .أوجبنا ما لا يجب علينا أو أبحنا ما لا يباح لنا
  :سب تفسيرهم للتأسي المطلوب شرعاًثم تشعب أصحاب الاتجاه الأول شعبتين، بح

مساواة الفعل : التأسي واجب، ومعنى التأسي عندهم هو: قالوا: الشعبة الأولى
  .للفعل في الصورة والحكم، وهؤلاء أصحاب القول بالمساواة المطلقة والمقيدة

ء  ثم تفرع هؤلا،المساواة في الصورة دون الحكم: قالوا التأسي هو: والشعبة الثانية
  :فرعين

التأسي مطلوب منا على سبيل الوجوب، فيجب علينا أن نفعل : قالوا: الفرع الأول
وهؤلاء هم . ، سواء كان هو قد فعله على سبيل الوجوب أو غيرهrصورة ما فعل 

  .أصحاب القول بالوجوب
التأسي مطلوب منا على سبيل الندب، وهم أصحاب القول : قالوا: والفرع الثاني

  .بالندب
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إن التأسي بالأفعال اردة غير : وهم الذين قالوا: ما أصحاب الاتجاه الثانيوأ
مطلوب شرعاً، فقد منعوا بذلك دلالة فعله ارد على الأحكام في حقنا، فكان وجود 

وبقي حكم فعلنا كما كان . الفعل النبوي ارد عندهم كعدمه بالنسبة إلى هذا الأمر
الأصل في الأفعال الإباحة، قال : فمن قال. ل النبوية اردةقبل ورود مثيله من الأفعا

  . ا هنا
 ومن نظر إلى أن الفعل ارد متردد بين أن .الأصل التحريم قال به هنا: ومن قال

  .)١(يكون خاصا أو مشتركاً، فقد توقف
  : الاستدلال والاحتجاج

  : والإجماع والمعقول احتجوا بالقرآن والسنة أدلة القائلين بالوجوب،: أولا
  :أما القرآن فمن خلال الآيات الآتية

: الأعراف من الآية[ M ² ³ ´L:- تعالَى–قَولُه  :أولا
أَمر بِمتابعته، ومتابعته امتثَالُ الْقَولِ، والْإِتيانُ بِمثْلِ فعله، والْأَمر ظَاهر في ]. ١٥٨

  .الْوجوبِ
]. ٦٣: النور من الآية[ M] ^ _ ̀ aL  :- تعالَى–قَولُه  :ثانيا

الَفَةخم نم ذَّرلِ حعلَى الْفع طْلَقرِ يالْأَم ماسوبِ، وجيلُ الْولد يرذحالتو رِهأَم.  
وفعلُه ]. ٧: الحشر من الآية[ M p q r s L :- تعالَى–قَولُه  :ثالثا
لَةمج نىما أتا  ماجِبو ذُ بِهفَكَانَ الْأَخ ،بِه.  
 MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì  :- تعالَى–قَولُه  :رابعا

                                                 
محمد بن سليمان بن عبد االله الأشقر العتيبي  ، ودلاَلَتها علَى الأَحكَامِ الشرعيةrأَفْعالُ الرسول : انظر) (١
  ).٣٢٠ص] ( م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤  بيرت، الرسالةمؤسسة: ٦ط[، )هـ١٤٣٠: ت(
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Í ÎL ]؛ لأنه يعطي]. ٢١: الأحزاب من الآيةه أمرفي طَي ما : وهذا زجرأَنه إن
 نبه، فلا يؤم باالله واليومِ الآخر، ومن لم يتأس ى به من كانَ يؤمنباالله ولا باليومِ يتأس

  .)١(الأمر المطلق يدل على الوجوبِالآخر، و

آل عمران من [ M> ? @ A B CL  :- تعالَى–قَولُه  :خامسا
يةُ دلَّت علَى أَنَّ متابعةَ النبِي علَيه السلَام لَازِمةٌ حبةُ اللَّه واجِبةٌ، والآوم]. ٣١:الآية

 ةبحملةاجِبالْو اللَّه.  
  ]. ٥٤: النور من الآية[ M! " # $ L  :- تعالَى–قَولُه  :سادسا

ومن أَتى بِمثْلِ فعلِ الْغيرِ علَى قَصد . مر ظَاهر في الْوجوبِمر بِطَاعة الرسولِ، والأَأَ
لَه يعطم وفَه ،هظَامإِع .  

 ^ [ \ ] MU  V W X Y Z :-عالَى ت–قَولُه  :سابعا
_ ` a b c d e f gL ]٣٧: الأحزاب من الآية .[  

 نِينمؤنِ الْما مزيلاً ع ها كان تزويجه، لَماعبا اتا وواجبريعفلو لم يكُن فعلُه تش
جرالْحهِمائيعاجِ أَدوي أَز٢( ف(.  

 يقولُ - فكأنه سبحانه- هذا المذهبِ، وهذه آكد آية في : "قال ابن عقيل الحنبلي
لك إباحةٌ لهم، فيعطي ذلك قولاً، : فيما يفعله، كيف نفعلُه، فالمباحات بعالمت كأن

  ).٣("وجوباً، وإباحةً، وندبا: وفعلاً
  :واستدلوا أيضا من جهة السنة بالآتي

ة لَما خلَع خلَعوا نِعالَهم في الصلا، -  رضي اللَّه عنهم-  ما روِي أَنَّ الصحابةَ :أولا

                                                 
 .)١٢٨/ ٤: (الواضح في أصول الفقه: انظر) ١(
 ).١/٢٣٦]: (دار الصميعي: ط[الإحكام للآمدي، : انظر) ٢(
 ).١٣٣/ ٤: (الواضح في أصول الفقه) ٣(
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لَهع١(ن(هلعي فف لَه ةعابتالْم وبجوا ولا فَفَهِمالس هلَيع بِيالنو ، ثُم كلَى ذَلع مهأَقَر م
كبِذَل هادرفلَّةَ انع ملَه نيب.  

 أَنه أَمرهم بِفَسخِ الْحج إِلَى الْعمرة، ولَم :ث حفصة من حدي ما روِي عنه:ثانيا
خفْسفَقَالُوا.ي ،" : نم تلْ أَنلحت لَمو ،ةرملُّوا بِعاسِ حأْنُ النا شم ،ولَ اللَّهسا ري

فَفَهِموا أَنَّ  .)٢("حلُّ حتى أَنحرإِني لَبدت رأْسي، وقَلَّدت هديِي، فَلاَ أَ: عمرتك؟ قَالَ
 بِيالنو ،هكْمكَح مهكْمحrهِملَيع ركني لَم .  

 أَنه نهى الصحابةَ عنِ الْوِصالِ في الصومِ وواصلَ، فسألوه :r ما روِي عنه :ثالثا
  .)٣("، إِنَّ ربي يطْعمنِي ويسقينِيإِني لَست كَأَحدكُم: "عن ذلك، فَقَالَ

بِه صتخذْرٍ يبِع ذَرتاعكْمِ، وي الْحف لَه هِمكَتارشم نم وها فَهِملَى مع مهفَأَقَر.  
قَّفُوا فَشكَا ذَلك أَنه أَمر الصحابةَ بِالتحلُّلِ بِالْحلْقِ والذَّبحِ، فَتو" ما روِي عنه :رابعا
، ولَولَا )٤(أُم سلَمةَ، فَأَشارت إِلَيه بِأَنْ يخرج ويحلق، فَفَعلَ ذَلك فَذَبحوا وحلَقُوا إِلَى

كا كَانَ كَذَللَم عبتم لَهع٥(أَنَّ ف(.  
  :واستدلوا من جهة الإجماع
أَن ةابحنِ الصع وِيرِ إِبما رغَي نلِ مسي الْغلَفُوا فتا اخلَم مإِلَى نـزه رمفَذَ عالٍ أَن

 rفَعلْته أَنا ورسولُ اللَّه : "  وسأَلَها عن ذَلك، فَقَالَت-  رضي اللَّه عنها-عائشةَ 

                                                 
 .وهو صحيح). ٦٥٠ (:الصلاة في النعل: بابالصلاة، : رواه أبو داود، كتاب) ١(
خِ الحَج لمن لَم يكُن معه التمتعِ والإِقْران والإِفْراد بِالحَج، وفَس: بابالحج، : رواه البخاري كتاب) ٢(

يد١٥٦٦( :ه.( 
 ).٧٧٨: (ما جاءَ في كَراهية الوِصالِ للصائمِ: بابصحيح، رواه الترمذي، في أبواب الصوم، ) ٣(
 وكتابة الشروط في الجهاد والمُصالَحة مع أَهلِ الحَربِ: بابالشروط، : رواه البخاري، كتاب) ٤(

وطر٢٧٣١( :الش.( 
 ).١/٢٣٧: (الإحكام للآمدي: انظر) ٥(
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  . أَنَّ فعلَه متبع لَما ساغَ ذَلكولَولا فَأَخذَ عمر والناس بِذَلك، )١("فَاغْتسلْنا
  :وأَما من جِهة الْمعقُولِ فَمن خمسة أَوجه

 موجِبا،  يكُونَ علَينا، واحتملَ أَنْ لا أَنَّ فعلَه احتملَ أَنْ يكُونَ موجِبا للْفعلِ:ولُالأَ
منِ والتحرزِ عن ترك الْواجِبِ؛ وذلك من لَى؛ لما فيه من الأَبِ أَويجاوالْحملُ علَى الإِ

  .باب الاحتياط؛ لأن الاحتياطُ أصلٌ من أصولِ الشريعة مرعي عند العلماءِ
تابعةَ الْعظيمِ  يخفَى أَنَّ من الرتبِ الْعلية والأَوصاف السنِية، ولاأَنَّ النبوةَ م: الثَّانِي

  . لهمورِ في تعظيمه، وإِجلافي أَفْعاله من أَتم الأُ
 قَائمةٌ مقَام أَقْواله في بيان الْمجملِ وتخصيصِ الْعمومِ وتقْيِيدr  أَنَّ أَفْعالَه :الثَّالثُ

نالسابِ وتالْك نطْلَقِ مالْم ،ولاًةمحم لُهعلِفَكَانَ فوبِ كَالْقَوجلَى الْوع .  
ابِعالر: بِيالن لَها فَعأَنَّ م rالصو قالْح كرتا، وابوصا وقكُونَ حأَنْ ي جِبابِ  يو

  .، وهو ممتنِعيكُونُ خطَأً وباطلاً
ساملَ أَ:الْخمتاح لَهعكُ أَنَّ فلَ أَنْ لانْ يمتاحا واجِبالُ ونَ ومتاحا، واجِبكُونَ وي 

 أَنه لا rنَّ الظَّاهر من النبِي  لأَ؛ كَونِه لَيس بِواجِبٍكَونِه واجِبا أَظْهر من احتمالِ
كْملُ مما لَيس بِواجِبٍ، وإِذَا كَانَ فْضلِ، والْواجِب أَيختار لنفْسِه سوى الأَكْملِ والأَ

م قَادتاع جِبا فَياجِبالأُو كَةارشيهف لَه ة٢(م(.  
   :أدلة القائلين بالندب: ثانيا

 هلالَى–استدلوا بقَوعت  - : MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç L ]الأحزاب من الآية :
٢١.[  

 بِه حسنةً، وأَدنى درجات الْحسنة الْمندوب، أن االله جعلَ التأَسي: وجه الاستدلال

                                                 
 ).١٠٨ (ما جاءَ إِذَا التقَى الختانان وجب الغسلُ: بابصحيح رواه الترمذي في أبواب الطهارة، ) ١(
 ).٢٥٢ ،٣/٢٣٠(والمحصول في علم أصول الفقه للرازي، ). ١/٢٣٧: (الإحكام للآمدي: انظر) ٢(
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 تخرج عنِ الْواجِبِ وك فيه؛ ولأن الْحسنةَ لا علَيه، وما زاد فَهو مشكُفَكَانَ محمولاً
  .والْمندوبِ، وحملُه علَى فعلِ الْمندوبِ أَولَى لوجهينِ

لُالْأَو: بِيالِ النأَفْع بأَنَّ غَال rاتوبدنالْم يه تكَان .  
  . أَنَّ كُلَّ واجِبٍ مندوب وزِيادةٌ، ولَيس كُلُّ مندوبٍ واجِبا:الثَّانِي
باحةُ كُلِّها إِنما هو الإِفْعالِ  أَنَّ الْأَصلَ في الأَ:ما استدل به القائلون بالإباحة: ثالثا

  .صلُ عدم الْمغيرِليلُ علَى تغيِيرِه، والأَ ما دلَّ الدعنِ الْفعلِ والترك إِلاَّورفْع الْحرجِ 
وبين أَنْ  متردد بين أَنْ يكُونَ خاصا بِهr فعلُه : قَالُوا: أدلة القائلين بالوقف: رابعا

وبِ والْمباحِ، والْفعلُ وما لَيس خاصا بِه متردد بين الْواجِبِ والْمند صا بِه، يكُونَ خالا
 صيغةَ لَه ليدلَّ علَى الْبعضِ دونَ الْبعضِ ولَيس الْبعض أَولَى من الْبعضِ فَلَزِم الْوقْف لا

  . علَى التعيِينِإِلَى أَنْ يقُوم الدليلُ
 من هؤلاء، وقد تولى الآمدي والرازي وغيرهما هذه مجمل ما استدل به كل فريق

  .)١(ذكر هذه الأدلة ومناقشتها والرد على الضعيف منها في وجهة نظرهم
أن ما استدل به القائلون بالوجوب تدل بصريحها على وجوب الاتباع : والتحقيق

 على الوجه الذي جاء  أو فعلاًء به من التشريع قولاً في كل ما جاrوالتأسي بالنبي 
  .به، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة متضافرة

 التي لم rأما دلالة هذه الأدلة على وجوب الإتيان بكل جزئية من جزئيات أفعاله 
 ان؛ لأن هذه الجزئيات ليست على وِزرسيعرف جهتها، على وجه الوجوب ففيه ع

نها مطلوب فعله على وجه الوجوب يفهمه المكلف من قرائن الأحوال، واحد، بل م

                                                 
   ).٢٢٦ص(: وشرح تنقيح الفصول). ٢٤٧ إلى ١/٢٣٥: (الإحكام للآمدي: انظر) ١(

والتمهيد في أصول الفقه لأبي ). ٢٣٣١ إلى ٢٣٠٨ص / ٥ج(ونفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 
 ). ١٢٧/ ٤( :والواضح في أصول الفقه). ٢/٣١٤: (الخطاب الكلوذاني



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٤٠-

  .ومن الأدلة الخارجية الأخرى
 هاعبا اتاجِبومنها ما يطلب فعله على وجه الندب، أو الإباحة، فَكَانَ وr ِّي كُلف 

يجابِ الْواجِبِ، وندبِ الْمندوبِ دلَّةُ التفْصيليةُ، بِإِلْوجه الَّذي بينته الأَذَلك علَى ا
 ى معرةً أُخارت هكرتةً وارت هلعاحِ بِفبي الْمعِ فسوالتو ،هتجري دا فمهنلِ بِكُلٍّ ممالْعو

  .الاعتقاد بإباحته لفعله عليه الصلاةُ والسلام له
 rكلَّ شيءٍ على الوجه الذي فعله النبي  أن نفعل – ذا المعنى rفوجوب أفعاله 

هكرعنه، والواجب الذي يأثم المرء بِت هو الحق الذي لا محيص.  
أما أن تجب هذه الأفعال على جميع المكلفين بحيث يأثم من ترك منها شيئًا، ويعاقب 

ود من معاقبة تارك الواجبات ويلام ملامه، فذلك يتنافى مع الأدلة الشرعية واليسر المعه
  .شرع االله سبحانه وتعالى

جمالِ، إِنما هو في الْمتبعِ فيه،  في وجوبِ الاتباعِ، والإِمر ظَاهروبِالْجملَة الأَ
 عجرإِلَى الأَفَي هتجرد انيي بلَّفدةييلفْصالت ؛ةينـز للٍ معا كُلُّ فهئولَى ضزنـلَ عه١(لَت(. 

  .واالله أعلم بالصواب
* * *  

                                                 
 .)١: (هامش رقم). ١/٢٣٩: ( عفيفي عليه في الإحكام للآمديتعليق الشيخ عبد الرزاق: انظر) ١(



  أبحاث
  تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي

 إبراهيم عبده/ الباحث   ارد على الأحكامrفي دلالة فعل النبي 
 

-٤١-

  نيالمبحث الثا
   المخرجة على المسألةالفروع الفقهية

  
  :خرج القاضي عبد الوهاب على هذا الأصل عدة فروع، وبياا كالآتي

  هل يجب مسح جميع الرأس في الوضوء؟: الفرع الأول
حاديث  الرأْسِ، كَما ثَبت في الأَ جميعِئمةُ كُلُّهم علَى أَنَّ السنةَ مسحاتفَق الأَ

 بِيالن نع ،ةنسالْحو ،ةيححالصr) ١(.  
لكنهم اختلفوا في وجوب مسح جميعه، فذهب بعضهم إلى أنه واجب، وقال 

   .الواجب مسح جزء منه: آخرون
 يطلق عليه الواجب قدر ما: ثم اختلف الذين لم يوجبوا مسح الجميع، فقال بعضهم

مقدر بربع الممسوح، أو قدر الناصية، أو المسح بثلاث أصابع، : الاسم، وقال الآخرون
  :ومجمل الأقوال في ذلك ثلاثة

 وجوب مسح جميع الرأس، وهو قول مالك، والمشهور من مذهبه؛ :القول الأول
 توضأ ومسح جميع رأسه؛ rذهب إليه القاضي عبد الوهاب؛ وبناه على أن النبي 

  .  على الوجوبrعله وف
ومسح جميع الرأس واجب؛ خلافًا لأبي حنيفة، : "قال القاضي عبد الوهاب

   ].٦: المائدة من الآية[Lوامسحوا بِرءُوسكُمM :-جل وعز- والشافعي؛ لقوله 
 مسح - صلى االله عليه وآله وسلم - والاسم للجملة فيجب استيفاؤها؛ ولأنه 

  .)٢("وأفعاله على الوجوبر، رأسه بيديه، فأقبل ما وأدب

                                                 
 ).٧٣/ ٢١]: (دار الوفاء: ط[مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
  .)١/١٩: (المعونة) (٢



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٤٢-

واختاره المزني ، )٢( وعليه جمهور أصحابه)١( وهذا القول هو المشهور عن أحمد
  .)٤(، وذهب إليه ابن تيمية)٣(صاحب الشافعي

  :واستدلوا لمذهبهم بما يلي
وامسحوا M : - تعالى– للإلصاق وقَوله أن ظَاهر الْباء في اللُّغة: أولا

كُمءُوسبِرL .ة ايد من جِهفةيأْس؛ لأَ: للُّغيع الرماء المفيدة للإلصاق مسح جن الْب
الَّذأْسِ، وح وقرنته بِالرلادخلت على الْمس هض؛ لأَنعيع لا الْبمالْج وأْسا هسمى ري ي 

وصت الآتا، فَكَانأْسف الناصية رأْس من جِهيع الرما لمسح جابة إِيجةي٥ (ة اللُّغ(.  

يد بِمأْكاء مزيدة للتله نـزأو أن الْبالَى–لَة قَوعت  -: Mِنهبِالد تبنتL ] المؤمنون
؛ وامسحوا رؤوسكم: تنبت الدهن؛ فكَأَنه قَالَ: فالباء صلة، أي]. ٢٠: من الآية

  .)٦(فَيلْزمه مسح جميع الرأْس
 – الرأْسِ؛ فَإِنَّ قَوله فيه ما يدلُّ علَى جوازِ مسحِ بعضِأَنَّ الْقُرآنَ لَيس : ثانيا

  نظير قَوله.]٦: المائدة من الآية[ Lوامسحوا بِرءُوسكُم وأَرجلَكُمM :-تعالَى

Mيكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسفَامL ]ي الآ.]٦: المائدة من الآيةحِ فسلَفْظُ الْم تنِ، يي
 تدلُّ علَى مسحِ الْبعضِ، مع أَنه بدلٌ ا كَانت آيةُ التيممِ لايتينِ، فَإِذَوحرف الْباءِ في الآ

 يشرع فيه تكْرار، فَكَيف تدلُّ علَى ذَلك آيةُ ، وهو مسح بِالترابِ، لاعن الْوضوءِ

                                                 
 ).١٧٦/ ١: (المغني: انظر) ١(
 ).١٦١/ ١ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي: انظر) ٢(
 ).١/١١٤ (:للماورديالحاوي : انظر) ٣(
 ).٧٣/ ٢١: (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٤(
: ، تحقيق)هـ٤٣٦: ت(المعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن علي الطيب أبي الحسين البصري المعتزلي ) ٥(

 ).١/٣٠٨]. (١٤٠٣ بيروت، –دار الكتب العلمية : ١ط[خليل الميس، 
 ). ٢٢٨/ ١: (أصول السرخسي: انظر) ٦(



  أبحاث
  تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي

 إبراهيم عبده/ الباحث   ارد على الأحكامrفي دلالة فعل النبي 
 

-٤٣-

  )١(لْمشروعِ فيه التكْرار؟صلُ، والْمسح فيه بِالْماءِ ا مع كَون الْوضوءِ هو الأَالْوضوءِ
مسح رأْسه "وقد جاء في صفة وضوئه، أنه  بيان لهذه الآية؛ rأن فعل النبي : ثالثا

هأْسمِ رقَدأَ بِمدب ،ربأَدا ولَ بِهِمفَأَقْب ،هيدا إِلَى بِيمهدر ثُم ،ا إِلَى قَفَاهبِهِم بى ذَهتح 
هنأَ مدي بالَّذ ٢("المَكَان(.  

  قياس مسح الرأس على سائر العبادات التي لا يجوز فيها التبعيض: رابعا
ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من : "قال القاضي عبد الوهاب
 عليه الاسم، أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء؛ ولأنه تطهيره على أقل ما يقع

  .)٣("ق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوهعضو أطل
] ٢٩: الحج من الآية[ M¢ £ ¤L  :- تعالى–وقد قال االله  

  .)٤(وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس
  . و مسحه بثلاث أصابعأن الواجب مسح قدر الناصية أو الربع أ: القول الثاني

وامسحوا M :-  تعالى–وهو مذهب الحنفية، ومن قال بقولهم؛ ودليلهم قوله 

كُمءُوسبِرLح : ، فقالواضع، فَإِذا قرنت بِآلَة الْمسار أصل الْوبتالباء فيها للإلصاق بِاع
تعدى  قرنت بِمحل الْمسح ييتعدى الْفعل ا إِلَى محل الْمسح فَيتناول جميعه، وإِذا

، وإِنما تقْتضي إلصاق الآلَة بِالْمحل، وذَلك ستيعابالْفعل ا إِلَى الآلَة فَلا تقْتضي الا
مسحت يدي بالمنديل، عقل منه أَنه ألصق :  يستوعب الْكل عرفًا وعادة، فلو قَالَلا

                                                 
 ).٧٣/ ٢١: (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ١(
: الطهارة، باب:  مسلم، كتابو). ١٨٥: (مسحِ الرأْسِ كُلِّه: بابالوضوء، : رواه البخاري، كتاب) ٢(

 ).٢٣٥ (rفي وضوء النبي 
 )١/١٩: (المعونة) ٣(
 ).٢/٣٠: (الاستذكار لابن عبد البر) ٤(



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٤٤-

  .)١(نه مسحه بِجميعه ويجوز أَنه مسحه بِبعضهالْمسح بالمنديل ويجوز السامع أَ
فالباء من حيث الوضع اللغوي للإلصاق المفيد للاستيعاب، إلا أنه في العرف يطلق 
على أي إلصاق، فقدموا الاستعمال العرفي على الاستعمال اللغوي، ومعنى التبعيض 

  .لْباء بِحرف انما يثبت بِهذَا الطَّرِيق لاعندهم إِ
 وأما أن يكون الباء: إن الباء للتبعيض، أو الصلة، بأن قالوا: وردوا على من قال
والتكرار والاشتراك لا " من"ض حرف ن الْموضوع للتبعيللتبعيض فَلا وجه لَه؛ لأَ
حمل على  وجه لحمله على الصلَة لما فيه من معنى الإلغاء أَو الْيثبت بِأَصل الْوضع، ولا

  .)٢(غير فَائدة مقْصودة
: واختلف الحنفية فيما بينهم في القدر المفروض الذي يجب مسحه، فقال بعضهم

  .)٣(بربع الممسوح، أو بمقادر الناصية قدر ثلاث أصابع، وقدره آخرون

 L وامسحوا بِرءُوسكُمM :-  تعالَى–إن قَولَه : وأما وجه تقديره بالناصية، فقالوا
 من نه يحتملُ مسح جميعِ الرأْسِ ويحتملُ مسح بعضه، ولَيس أَحدهما أَولَىمجملٌ؛ لأَ

) ٤(اصيته وعلَى الْعمامةبِن توضأَ فَمسح" أَنهr وما روِي عنه . الآخرِ، فَكَانَ مجملاً

فَهمانٌ ليب لِ الآومجة٥(ي(.  

كْثَرِ  أَصابِعِ الْيد أَكْثَر الأَصابِعِ، وللأَثَعتبار الأصابع الثلاث؛ فَلأن ثَلاوأما وجه ا
اربتاع رظَه قَد هعِ أَنبيرِ بِالرقْدالت هجوالْكُلِّ، و كْمالأَح نيرٍ مي كَثعِ فبكَامِ الر٦(ح(.  

                                                 
 ).٢٢٩ ،٢٢٨/ ١: (سرخسيأصول ال) ١(
 ).٢٢٨/ ١: (أصول السرخسي: انظر) ٢(
 ).١/٤]: (دار الكتب العلمية: ط[بدائع الصنائع، : انظر) ٣(
 .)٢٤٧( :باب الْمسحِ علَى الناصية والْعمامة في كتاب الطهارة، ،رواه مسلم) ٤(
 ).١٨ /٣: (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: انظر) ٥(
 ).١/٤: (بدائع الصنائع:  انظر)٦(



  أبحاث
  تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي

 إبراهيم عبده/ الباحث   ارد على الأحكامrفي دلالة فعل النبي 
 

-٤٥-

  الواجب مسح قدر ما يتناوله الاسم أن :القول الثالث
وامسحوا M :- تعالى–قوله : وهو مذهب الشافعية؛ ومن ذهب مذهبهم؛ ودليلهم

كُمءُوسبِرLأدنى: ، فقالوا كذَلأْس، ويض فَيلْزمه مسح بعض الرعبا الباء فيها للتم 
ينا، فلو مسح على ثلاث شعرات سم، ولم يحددوا جزءً بعينه، ولا مقدارا معيتناوله الا

  .)١(لأدى الواجب عندهم
 تدخلُ في الْكَلَامِ الْعرب لا: " الباء هنا للتبعيض بأن قالواوعلل الشافعية كون 

  : مهِم لأَحد أَمرينِئدةُ، قَد تدخلُ في كَلاحرفًا زائدا إِلَّا بِفَائدة، والْباءُ الزا
ولا يتعدى الفعل إلى  يصح الكلام بحذفها، صاقِ في الْموضعِ الَّذي لا للْإِلْإِما

 £ ¢M  :-  تعالَى–كَقَولهِم مررت بِزيد، وكَقَوله   بِهامفعوله إِلاَّ
¤L ]٢٩: الحج من الآية[.طَّولْيا، وديز تررقُولُوا مأَنْ ي حصي ا لَممفُوا  ل

يلإِالْباءِ لولُ الْبخكَانَ د ،تهولفْعلِ إِلَى معي الْفدعتلاقِ، ولْص.  
م بِحذْفها، وبِتعدي الْفعلِ إِلَى مفْعوله موضعِ الَّذي يصح الْكَلاوإِما للتبعيضِ في الْ

دا فَائهتادزِيكُونَ ليا لهدعةٌب .  

المائدة من [  Lوامسحوا بِرءُوسكُمM: -  تعالَى–فَلَما حسن حذْفُها من قَوله 
  .)٢("علَى دخولها للتبعيضِ، صلَح دلَّ )وامسحوا رؤوسكم: (؛ لأَنه لَو قَالَ] ٦: الآية

  :المناقشة والترجيح
 الذين ذهبوا إلى عدم وجوب مسح جميع بالنظر إلى ما استدل به كل فريق؛ نجد أن

–القدر المفروض اعتمدوا على معنى الباء في قوله  الرأس على اختلاف مذاهبهم في

                                                 
 ).٥٧/ ٢]: (دار الوفاء[الأم للشافعي، : انظر) ١(
  ).١/١١٥ (]:دار الكتب العلمية: ط[للماوردي الحاوي ) ٢(



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٤٦-

فالشافعية جعلوه للتبعيض، والحنفية جعلوه   Lوامسحوا بِرءُوسكُمM :- تعالى
ل على للإلصاق الدال على التعميم بوضعه اللغوي، إلا أنه باستعماله العرفي قد يد

  . على ناصيتهrالتعميم وغيره فصار بذلك مجملا، وبيانه مسح النبي 
  :فالرد عليهم بالآتي 
 كيف يقدم الاستعمال العرفي المحتمل على الاستعمال اللغوي الظاهر في :أولا 

  أن الوضوء من العبادات التي لا مجال لاستعمال العرف في بياا؟ التعميم، مع
 إنما r  على ناصيته، غير مسلمٍ؛ لأنهrمسح النبي : ل، وبيانهإنه مجم:  قولهم:ثانيا 

مسح بناصيته وعمامته، ولو كان الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما جمع 
في حالة عذر  على ناصيته كان r بينهما لحصول المقصود بالناصية، ثم إن مسح النبي

  .فيقيد بذلك
 بثلاث أصابع لا دليل عليه من الشرع،  تقديرهم القدر المفروض بالربع أو:ثالثا 

  . واختلافهم فيما بينهم دليل على وهن مذهبهم
م بِحذْفها، فهو موضعِ الَّذي يصح الْكَلافي الْ إذا كان الباء: قول الشافعية: رابعا 

بعض رؤوسكم، غير مستقيم؛ : ، أي)وامسحوا رؤوسكم: (للتبعيضِ فيصير معنى الآية
  . إن صار معناها هكذا كان ظاهرا في التعميملأنه
 وأما أدلة وذا يتبين لنا ضعف أدلة من قال بالتبعيض على اختلاف مذاهبهم، 

من قال بوجوب مسح الرأس كله، فقوية وسليمة من المعارضة؛ لأا من الكتاب 
 ذكر r؛ لأن كل من نقل وضوءه rوالسنة ولغتهما، والبيان المنقول من أفعال النبي 

واالله . أنه مسح جميع رأسه، وما روي أنه مسح على ناصيته كان لعذر فيقدر بقدره
  . أعلم

  هل سجود السهو للنقصان واجب؟: الفرع الثاني
اختلف الفقهاء في محل سجود السهو في الزيادة والنقصان؛ لاختلاف الآثار  



  أبحاث
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-٤٧-

  . )١(مِ في الزيادة والنقْصانسلا الأَولَى فعلُه بعد ال:فقَالَ أبو حنيفةالواردة فيه، 
 أَنَّ سجود السهوِ إِنما أُخر فعلُه عن سببِه؛ لكَي ينوب عن جميعِ :ووجه قوله 

  . السهوِمِ أَولَى ؛ لتصح نِيابته عن جميعِنَ فعلُه بعد السلاالسهوِ، فَاقْتضى أَنْ يكُو
 كالقَالَ مو: دعفَب ،ةادزِي نإِنْ كَانَ علَامِ، ولَ السقَب لُهعفَف انقْصن نإِنْ كَانَ ع 
  . السلَامِ
 أَنَّ سجود السهوِ جبرانٌ، فَإِذَا كَانَ لنقْصان اقْتضى فعلُه قَبلَ السلام؛ :ووجه قوله 

  .)٢(لاة، وإن كان الزيادة أَوقَعه بعد السلَامِ؛ لكَمالِ الصلَاةلتكمل به الص
 يعافالش بذْهوم: انقْصالنو ةاديي الزلَامِ فلَ السقَب لُهعلَى فأَنَّ الْأَو.  

انا للشيءِ كَانَ واقعا  أَنه سجود للسهوِ وجبرانٌ للصلَاة، وما كَانَ جبر:ووجهه
يه٣(ف(.  

 rوأقرا إلى ضبط مذهبه؛ أن كلَّ سهو سجد فيه النبي  ولأحمد في ذلك أقوال، 

  .)٤(بعد السلام، فهو بعد السلام، وما عدا ذلك فهو قبل السلام
  . على ما ذهبوا إليها ولكل مذهب آثار يستدلون 

سجود السهو إن كان قبل السلام، فهل هو  والذي يهمنا في هذه المسألة، هو أن 
  واجب، وتبطل الصلاة بتركه، أو لا؟

 فاختار القاضي عبد الوهاب وجوب سجود السهو اختلف الفقهاء في ذلك، 
                                                 

  ).١٧٢ /١: (بدائع الصنائع للكاساني: انظر) (١
  ).٣٢٦/ ١]: (دار ابن عفان: ط[الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : انظر) (٢
 ).٢١٤ /٢ (:للماورديوي الحا: انظر) ٣(
 )٢/٤١٥]: (عالم الكتب: ط[المغني لابن قدامة، : انظر) ٤(



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٤٨-

  .)١(هو الذي يقتضي المذهب: للنقصان، وأن الصلاة تبطل بتركه، وقال
 لما د السهوِسجو: " وفصل الحنابلة، فقالواrوخرجه على وجوب أفعال النبي  

  .)٢("واجِب: ةَيبطلُ عمده الصلا
 وأما ما لا يبطل عمده الصلاةَ )٣("صحابهب، وعلَيه الأَوهو الْمذْ: "قال المرداوي 

  .)٤(فليس بواجب
أن سجود السهو للنقصان : الذي يقتضيه مذهبنا" :القاضي عبد الوهابقال  

فإن تركه حتى طال أو انتقض : قال. مالكاً اختلف قوله فيهواجب في الصلاة؛ لأن 
  .وضوءه أعاد الصلاة
إن الصلاة :  يمتنع من إطلاق الوجوب، ويقول)٥(أبو بكر الأري وكان الشيخ 

  . تعاد بتركه

                                                 
  : اختلف المذهب المالكي في سجود السهو الذي قبل السلام على ثلاثة أقوال)١(

أعاد الصلاة سواء كانت عن فعل أو عن : أا سنة واجبة، وأنه إن ترك السجود لهما حتى تطاول: أحدها
  . قول مالك في المدونةقول، وهو ظاهر 

 وهو قول ابن عبد -كانتا من قول أو من فعل-أما غير واجبتين ولا إعادة عليه في تركهما : والثاني
  .الحكم
فتبطل : التفصيل بين أن يترك الجلوس على ركعتين أو ترك قراءة أم القرآن من ركعة واحدة: والثالث

  : انظر .ته، وهو قول مالك في كتاب ابن الموازفلا تبطل صلا: صلاته، وإن كانتا من غير هاتين
 /١] (م٢٠٠٧ دار ابن حزم،: ١ط[ مناهج التحصيلِ ونتائج لطائف التأْوِيل لأبي الحسن الرجراجي

٤٩٣.( 
 ).٢/٤٣٣: (المغني لابن قدامة) ٢(
 ).٢/١٥٣]: (دار إحياء التراث العربي[الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) ٣(
  )٢/٤٣٣: (المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
 وكان ثقة أميناً مشهوراً ،محمد بن عبد االله بن صالح أبو بكر الأري، سكن بغداد وحدث ا: هو) ٥(

وانتهت إليه الرياسة في المذهب، وكان أحد أئمة القرآن المتصدرين لذلك والعارفين بوجوه القراءة وتجويد 
وله علو الإسناد والفقه الجيد وله تصانيف في شرح .  في طبقات المقرئينوذكره أبو عمرو الداني. التلاوة

الديباج . [وتوفي ببغداد، سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. مذهب مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه
 )].٢٠٦ /٢: (المذهب
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-٤٩-

أن ذلك خلاف في عبارة؛ لأن الغرض حاصل، وهو فساد الصلاة : وعندي 
  . بتركه، وهذا فائدة الوجوب

هما واجبتان وليستا من شرط صحة الصلاة، فلا يتصور خلاف : حنيفةوقال أبو  
هو مستحب وليس : وقال الشافعي .معه؛ لأن عنده أن السجود للنقصان بعد السلام

  .)١("بواجب
  :أدلة من قال بوجوبه 
: ودليلنا حديث ابن بحينة، وفيه: "استدل القاضي عبد الوهاب على مذهبهم، فقال 

  . )٢("نتظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلمفلما قضى صلاته وا"
ولأنه جبران وقع في ". صلوا كما رأيتموني أصلي":  وقالوأفعاله على الوجوب 

  .)٣("كالدم في الحج؛ ولأنه سجود يفعل في الصلاة لإصلاحها: عبادة فكان واجباً فيها
بل وليسجد سجدتين ق" :أمر بسجود السهو، فقال rأن النبي : ومن أدلتهم أيضا 

  . وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.)٤("أن يسلم
  . إنه مستحب وليس بواجب: وقال الشافعية 
: والدلَالَةُ علَى أَنه سنةٌ ولَيس بِواجِبٍ: "ما قاله الماوردي: ومن أدلتهم على ذلك 

 ولِ اللَّهسر نع وِيا رمrَقَال هأَن " : كُمدأَح كلاإِذَا شي صفلم يدر أثلاثا ف هت

                                                 
 ).٣٢٩/ ١: (الإشراف على نكت مسائل الخلاف) ١(
قَام من الركْعتينِ : "rمن لَم ير التشهد الأَولَ واجِبا لأَنَّ النبِي : ابالأذان، ب: رواه البخاري، كتاب) ٢(

جِعري لَم٨٢٩": (و .(ابتومسلم، ك :ابب ،اجِدسالْم :لَه ودجالسو لَاةي الصوِ فهالس) :٥٧٠.( 
 ).٣٢٩/ ١: (الإشراف على نكت مسائل الخلاف) ٣(
، وأبو داود، )٣٩٨: (فيمن يشك في الزيادة والنقْصان: في أبواب الصلاة، باب  رواه الترمذي)٤(

: ، والنسائي، كتاب)١٠٢٦: (إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك: الصلاة، باب: كتاب
ابي: السهو، برح١٢٤٢: (الت.( 



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٥٠-

  .)١("صلى أم أربعا فليبن علَى الْيقينِ ولْيسجد سجدتينِِ
نَّ سجود السهوِ ينوب ولأَ: "- رحمه االله-لمعقول، فقال واستدل أيضا من جهة ا 

 مبدله أَو أَخف، فَلَما صولِ علَى حكْمِلْمفْروضِ، والْبدلُ في الأُعنِ الْمسنون دونَ ا
أَنْ ي بجا ووننسلُ مدبلأَكَانَ الْما؛ ووننسلُ مدلُكُونَ الْبعف تثَب ودجس هبٍ نببِس ه

  .)٢("وةونَ مسنونا كَسجود التلاة فَوجب أَنْ يكُحادث في الصلا
   شرط في صحة الطواف؟هل الطهارة: الفرع الثالث

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، فذهب الجمهور إلى أن الطهارة شرط  
  .ليست بشرط: في صحة الطواف، وقال الحنفية

  .للجمهور القائلين بأن الطهارة شرط في صحة الطواف: القول الأول 
القاضي عبد وهو مذهب المالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، واختاره  

: اضيقال الق  طاف متطهرا، وفعله على الوجوب؛rالوهاب، وبناه على أن النبي 
الطواف : "rالطهارة شرط في صحة الطواف؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ لقول النبي "

  .)٣("بالبيت صلاة
 طاف متطهرا، rوذلك يوجب له أحكام الصلاة إلا فيما استثناه الدليل؛ ولأنه  
  .)٤(" مناسككمخذوا عني: "وقال
ةُ من الطَّهارة من  بِما تجزِئ بِه الصلاولا يجزِئ الطَّواف إِلاَّ: "وقال الشافعي 

                                                 
 إسناده قوي :قال شعيب الأرنؤوط). ٢٦٦٤:  رقم الحديث٦/٣٨٧(يحه،  رواه ابن حبان في صح)١(

 .على شرط مسلم
 ).٢/٢٢٧: ( الحاوي للماوردي)٢(
)٣ (ابتذا اللفظ في ك أخرجه النسائي : كاسنبابم ،جةُ الْكَلا: الْحاحإِبافي الطَّومِ ف) :٢٩٢٢.( 
   ،)٢/٣٥٣: (الإشراف على نكت مسائل الخلاف) ٤(

: والنسائي في كتاب ).١٩٧٠( :في رمي الجمار: المناسك، باب: والحديث رواه أبو داود في كتاب
ابب ،جالْح كاسنكُ: مظْلاالرتاسارِ ورِمِوبِ إِلَى الْجِمحبلفظ قريب). ٣٠٦٢: (لِ الْم. 
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-٥١-

  .)١("الْحدث وغَسلِ النجسِ
الطَّهارةُ من الْحدث والنجاسة والستارةَ شرائطُ لصحة الطَّواف، : "وقال ابن قدامة

دمأَح نورِ عهشي الْمف .يعافالشو ،كاللُ مقَو وه٢("و(.  
  : واستدل الجمهور على مذهبهم بما يلي

الطواف بالصلاة، فيكون له أحكامها إلا ما استثناه الدليل،  r  أن النبي شبه:أولا 
صلاة إلا أنه  لم يستثن إلا الكلام؛ فدل ذلك على أنه يجب له جميع أحكام الrوالنبي 

  .يجوز فيه الكلام
فهذا أمر، والأمر ". خذوا عني مناسككم: " طاف متطهرا، وقالrأن النبي : ثانيا 

  .على الوجوب، وفعله بيان لقوله، فهو على الوجوب
لَيها رسولُ عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَه في الْحجة الَّتي أَمره ع: ثالثا 
اللَّهr ِاعدالْو ةجلَ حذِّنُ قَبؤرِ، يحالن مولا: "يجحلا يو ،رِكشامِ مالْع دعب  طُوفي 

  .)٣("بِالْبيت عريانُ
أن المشرك ممنوع من الحج؛ لنجاسته؛ ومنع العريان؛ لعدم الستارة، : وجه الدلالة 

ط في صحة الصلاة، فكان أيضا شرطًا في صحة الطواف؛ وذلك أن ستر العورة شر
  . لأنه مشبه بالصلاة في كل شيء إلا في جواز الكلام

  .إن الطهارة ليست فرضا، ولا شرطًا في صحة الطواف: القول الثاني 
دثًا وهو بمكة يجب عليه الإعادة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم، وهو فمن طاف مح 

  .قول الحنفية، ورواية عن أحمد

                                                 
 ).١٤٤ /٤: (وشرحه الحاوي للمرداوي). ٩٧ص : (مختصر المزني) ١(
 ).٢٢٢ /٥: (المغني لابن قدامة) ٢(
 ).١٦٢٢: (لاَ يطُوف بِالْبيت عريانٌ، ولاَ يحج مشرِك: الحج، باب: أخرجه البخاري، كتاب) ٣(



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٥٢-

أما الطَّهارةُ عن الْحدث، والْجنابة، والْحيضِ، والنفَاسِ فَلَيست : "قال الكاساني 
ا بدننضٍ عبِفَر تسلَيو ،افازِ الطَّووجل طربِش افالطَّو وزجى يتةٌ حاجِبلْ و

  . )٢(إا سنةٌ: وقَالَ بعض أصحاب أبي حنيفة. )١("بِدونِها
وعن أَحمد أَنَّ الطَّهارةَ لَيست شرطًا، فَمتى طَاف للزيارة غَير : "وقال ابن قدامة 

  .)٣("نْ خرج إلَى بلَده، جبره بِدمٍمتطَهرٍ أَعاد ما كَانَ بِمكَّةَ، فَإِ
  .)٤(هارة في الطواف إلا من الحيض فقطوذهب ابن حزم إلا أنه لا يشترط الط
  :واستدل القائلون به لمذهبهم بالآتي

  .]٢٩: الحج من الآية[ M¢ £ ¤L  :- تعالَى-قَوله : أولا
قًا عن شرط الطَّهارة، واشتراطُ الطَّهارة  أن في الآية أَمر بِالطَّواف مطْلَ:وجه الدلالة

،صلَى النةً عادكُونُ زِيي يهلاف ةاديالز هذثْلُ همو ،داحرِ الْوببِخ تثْبفلا  ت قْيِيدت وزجي 
ابِ بِهتطْلَقِ الْك٥(م(.  

 تشبِيه الطَّواف ة حقيقَة؛ وإنما الْمرادس بِصلابِه الصلَاةَ، ولَي أن الطَّواف يش:ثانيا
ة غَير  الَّذي هو مفْسِد للصلا ترى أَنَّ الْكَلاملتوابِ دونَ الْحكْمِ، أَلاة في حق ابِالصلا

  . ةي مفْسِد للصلا، والْمشمؤثِّرٍ في الطَّواف، وأَنَّ الطَّواف يتأَدى بِالْمشيِ
ثُ إنيح نيقَة لافَمقح لاةبِص سلَي هشي هثُ إنيح نمةُ، وارالطَّه لَه ضرفْتت  بِه

  .)٦(ةَ تجِب لَه الطَّهارةُ، فلما تنازعه الجانبان لا تكون الطهارةُ من شرطهالصلا
لوقوف بعرفات والسعي بين الصفا والمروة؛ حيث إنَّ  قياس الطواف على ا:ثالثا

                                                 
 ).١٢٩ /٢: ( بدائع الصنائع)١(
 ).٤/٣٨]: (دار المعرفة: ط[المبسوط للسرخسي، : انظر) ٢(
 ).٢٢٣ /٥: (المغني) ٣(
 ).١٧٩ /٧]: (مصر. إدارة الطباعة المنبرية: ط [،بن حزمالمحلى لا: انظر) ٤(
 ).١٢٩ /٢: (وبدائع الصنائع للكاساني). ٣٨ /٤: (المبسوط للسرخسي: انظر) ٥(
 .نفس الموضعين: المرجعين السابقين:  انظر)٦(
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-٥٣-

 صحته الطهارة، فكذلك الوقوف ركن من أركان الحج بالإجماع، وليس من شرط
نَّ للْحج أَركَانا ومناسك، ولَيست الطَّهارةُ شرطًا في واحد منهما، الطواف؛ ولأَ

لافَو افكُونَ الطَّوأَنْ ي باجمهدقًا بِأَحح.  
  :المناقشة والترجيح

بأن الأمر في الآية لا يتناول الطواف بدون طهارة؛ : نوقش استدلال الحنفية بالآية
  .لأن الطواف بغير طهارة مكروه، والأمر ارد لا يتناول المكروه

بي ثم إن الأمر بالطواف في الآية مجمل، فلا يدرى ما هو، وإنما أخذ بيانه من فعل الن
r ا، فيجب الأخذ به، من باب البيان الفعلي لا من باب الزيادةروهو إنما طاف متطه 

صعلى الن.  
  .إن الطواف ليس صلاة حقيقة، فهو صحيح: وأما قولهم

إلا أنه لما ثبت له أحكام الصلاة من ستر العورة بالنص، فإنه يثبت له أيضا الطهارة 
  .هو المطلوبلاشتراكهما في بعض الأحكام، و

الكلام ثبت : إن الكلام والمشي مفسدان للصلاة دون الطواف؛ فيقال: وأما قولهم
  .جوازه فيه بالنص، والمشي من خصائص الطواف ولا يتأدى إلا به فافترقا

 كُنت ا لَمةَ لَماروأما قياسهم الطواف على الوقوف والسعي، فيرد عليهم؛ بأَنَّ الطَّه
السعيِ والْوقُوف، لَم تكُن شرطًا في صحة السعيِ والْوقُوف، ولَما كَانت واجِبةً في 

افالطَّو ةحي صطًا فرش تكَان ،افي الطَّوةً فاجِبةُ وار١(الطَّه(.  
وذا يتبين رجحان مذهب الجمهور القائل باشتراط الطهارة للطواف؛ لقوة أدلتهم 

  .واالله أعلم. متها من المعارضةوسلا
  هل السعي ركن من أركان الحج؟: الفرع الرابع

فذهب المالكية والشافعية إلى أنه ركن من أركان اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛  

                                                 
  ).١٤٥ /٤: ( الحاوي الكبير)١(



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٥٤-

  .، وهو الصحيح من مذهب الحنابلةالحج لا يصح بدونه، ولا يجبر بدم
  .)١("عنه دموالسعي ركن لا ينوب : "قال القاضي عبد الوهاب

يدراووقَالَ الْم" : جي الْحف اجِبو كْنفَر ةورالْمفَا والص نيا بعبس يعا السأَم
والْعمرة، فَإِنْ ترك منه سعيا واحدا أَو ذراعا من سعيٍ واحد كَانَ علَى إِحرامه، وإِنْ 

  .)٢("ده حتى يعود فَيأْتي بِهعاد إِلَى بلَ
  .وذهب الحنفية إلى أنه واجب، ويجبر تركه بدم

وإِنْ ترك السعي فيما بين الصفَا، والْمروة رأْسا في حج أَو عمرة : "قال السرخسي
و ،اجِبو يعأَنَّ السذَا لها، وندنع مد هلَيفَع كي ذَلةُ فرمالْعو جا، الْحندنكْنٍ عبِر سلَي

مالد وجِباجِبِ يالْو كرتاءٌ، وو٣("س(.  
  . سنة: قول بأنه ركن، وقول أنه واجب، وآخر: وللحنابلة ثلاثة أقوال

كْن وهو الصحيح  هو ر:إحداهن: فَفيه ثَلَاثُ رِوايات: أَما السعي: "قال المرداوي
 همقَدرِ ورحالْميصِ، ولْخي التف هححصرِ، ووني الْمف بِه مزجو هلَيع صبِ نذْهالْم نم

  .في الْفُروعِ، والرعايتينِ، والْحاوِيينِ، والْفَائقِ
  .أَطْلَقَها في الْهِداية، والْمستوعبِ، والْخلَاصة هو سنةٌ و:والروايةُ الثَّانِيةُ
 هو واجِب اختاره، أَبو الْحسينِ التميمي والْقَاضي، والْمصنف :والروايةُ الثَّالثَةُ

صو ،ارِحالشومهرغَيقِ، والْفَائ ب٤("اح(.  
  : على ركنية السعي بالأدلة الآتيةعيةاستدل المالكية والشاف 

:  وأمر به، فقد روي عن حبيبة بِنت أَبِي تجراةَ، أا قَالَت سعى،rأن النبي : أولا

                                                 
  ).٣٧٢/ ١: (المعونة (١)
  ).١٥٥ /٤: (الحاوي) (٢
  ).٥٠/ ٤: (رخسيالمبسوط للس) (٣
  ).٥٨ /٤: (الإنصاف) (٤
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-٥٥-

"بِيلَى النع فْترفَأَش ،ةورالْمفَا والص نيب ةكَو نم تاطَّلَع r  وإِذَا هو وإِذَا هى، وعسي
  . )١("اسعوا، فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي: "صحابِهيقُولُ لأَ

  :ففيه أدلة: "قال القاضي عبد الوهاب
خذوا عني : "وقد أتى به بيان قوله ،أن فعله على الوجوب :أحدها
  .)٢("مناسككم
  .، وهذا أمر، فهو على وجوبه"اسعوا: " قوله:والثاني

وهذا من أبلغ ما يدل على فرضه؛ ".  عليكم السعيفإن االله كتب: " قوله:والثالث
ولأنه مشي ذو عدو سبع كالطواف؛ ولأن كل ركن في العمرة فإنه ركن في الحج 

  .)٣("كالطواف
إِني : قُلْت لَها: " قَالَ-  رضي االله عنها– عن عروة بن الزبير، عن عائشةَ :ثانيا

  لم؟ :  الصفَا والْمروة، ما ضره، قَالَت، لَو لَم يطُف بينلأَظُن رجلاً
أَنَّ االلهَ :  قُلْتالَى–لعقُولُ-  تي :  MT U V W X Y [Z \ ] ^ 

_ ` a b c d e fL ]١٥٨: البقرة من الآية.[  
ا : "فَقَالَتلامرِئٍ وام جااللهُ ح مالْأَتفَا والص نيب طُفي لَم هترمع ةور٤("م( .  

ية غَير محتملٍ، والتأْوِيلُ فيها  أَنَّ معنى الآلَى ذَلك وتقْطَع بِه إِلاَّ تقْسِم عوعائشةُ لا

                                                 
وابن خزيمة في صحيحه، ). ٢٧٣٦٧:  رقم الحديث،٣٦٣/ ٤٥: (صحيح، رواه أحمد في مسنده (١)
  ).٢٧٦٤: (ذكْرِ الْبيان أَنَّ السعي بين الصفَا والْمروة واجِب: المناسك، باب: كتاب
٢) ( ،جالْح ابتلَّى االلهُ رواه مسلم في كص هلقَو انيبا، وباكرِ رحالن موي ةقَبالْع ةرميِ جمابِ ربحتاس ابب

 لَّمسو هلَيع"كَكُماسنذُوا مأْختبلفظ) ١٢٩٧ (:"ل" :أْختلِّي لالرِي لَعي لا أَدفَإِن ،كَكُماسنذُوا م دعب جأَح 
ذي هتجحه".  

  )٢/٣٥٨: (والإشراف على نكت مسائل الخلاف). ٣٧٢/ ١: (المعونة (٣)
ومسلم في كتاب ). ١٧٩٠: (يفْعلُ في العمرة ما يفْعلُ في الحَج: باب،رواه البخاري، في كتاب الحج (٤)
  ).١٢٧٧: ( بِهصح الْحج إِلاَّكْن لا يباب بيان أَنَّ السعي بين الصفَا والْمروة ر الحج،



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٥٦-

  .)١(غَير سائغٍ

. Lر االلهِلاَ تحلُّوا شعائM: -  تعالَى– قَالَ اللَّه أَنَّ شعائر اللَّه تعالَى واجِبةٌ،: ثالثا
  .)٢( والسعي من شعائر االله. ]٢:المائدة من الآية[

  : على أن السعي واجب وليس بركن، بالأدلة الآتيةواستدل الحنفية
 جناح علَيه أَنْ يطَّوف  الْبيت أَو اعتمر فَلافَمن حجM :-  تعالَى-قَوله : أولا

  ]. ١٥٨:البقرة من الآية [Lبِهِما
 إِيجابِ فَيقْتضي ظَاهر الآية أَنْ لا أن مثْلَ هذَا اللَّفْظ للْإِباحة لَا للْ:جه الاستدلالو

رِكن تلَكا، واجِبكُونَ وكْمِ الإِيي حف رذَا الظَّاهه  اءَهرا وم يقاعِ، فَبميلِ الْإِجلابِ بِديج
رِهلَى ظَاه٣ (ع(.  

: آل عمران من الآية[ Lوللَّه علَى الناسِ حج الْبيتM: ولُه عز وجلَّقَ: ثانيا
٩٧.[  

  أن حج الْبيت هو زِيارةُ الْبيت، فَظَاهره يقْتضي أَنْ يكُونَ طَواف:وجه الاستدلال
يه الْوقُوف بِعرفَةَ بِدليلٍ، فَمن ادعى زِيارةَ  أَنه زِيد علَالزيارة هو الركْن لا غَير، إلاَّ

 بِيلُ النقَويلُ، ولالد هلَييِ، فَععالسr" َفَةرع جكُونَ  )٤("الْحي أَنْ يضقْتي هرفَظَاه
قُوفكْنِ إلاَّالْوفَةَ كُلَّ الرربِع الز افطَو هلَيع زِيد هيِ  أَنعةَ السادى زِيعاد نفَم ،ةاري

  .)٥(فَعلَيه الدليلُ
                                                 

  ).١٥٦ /٤ (:الحاوي (١)
  ).١٥٦ /٤ (:السابق(٢) 
  ).٤/٥٠: ( المبسوط للسرخسي(٣)
 :ما جاءَ فيمن أَدرك الإِمام بِجمعٍ فَقَد أَدرك الحَج:  باب، رواه الترمذي في أبواب الحج: صحيح(٤)

)٨٨٩ .(نم ابتوالنسائي في كجالْح كفَةَ،اسربِع قُوفالْو ضفَر :) ٣٠١٦.(  
  ).١٣٣ /٢: (بدائع الصنائع(٥) 
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-٥٧-

 بعده، وما كَانَ تبعا لركْنٍ من نه لا يجوز إِلاَّ لأَأَنَّ السعي تبع للطَّواف؛: ثالثا
جي الْحا فكْنر كُني لَم جالْح كَانأَر :زبِم بِيتفَةَ كَالْمربِع قُوفلْوا لعبا كَانَ تفَةَ لَملد

ه الْمسجِد، نه ركْن يتكَرر لَيس من شرط الحج، وكالمبيت بِعرفَةَ؛ ولأَلَم يكن ركناً في
  .)١(نَ ركْنا كَرميِ الْجِمارِ يكُوفَوجب أَنْ لا

، ولا يوجد ذَلك في محلِّ تثْبت بِدليلٍ مقْطُوعٍ بِهأَنَّ الْفَرضيةَ إنما : رابعا
  .)٢(ف بين أَهلِ الديانةالاجتهاد إذَا كَانَ الْخلا

  الْبيت أَو اعتمر فَلافَمن حجM: - تعالَى– بقَوله إنه سنة: واستدل من قال

  ]. ١٥٨: البقرة من الآية[ Lماجناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِ
أن نفْي الْحرجِ عن فَاعله دليلٌ علَى عدمِ وجوبِه، فَإِنَّ هذَا رتبةُ : ووجه الاستدلال

هلبِقَو هتينس تا ثَبمإِناحِ، وبالْم :ر اللَّهائعش ن٣(م(.  

 يطَّوف فَلا جناح علَيه أَنْ لاM رؤوننَّ ابن مسعود وأبياً وابن عباس يقولأَ

ا إنْ ثَة من الصحابة فَوجب رفْع الجناح عن تارِك السعيِ، وهذَوهذه قراءَةُ ثَلا Lبِهِما
  .)٤ (اجِبا ينحطُّ عن رتبة خبرِ الْواحد، فَكَانَ الْعملُ بِها ولَم يكُن قُرآنا فَلا

  : المناقشة والترجيح
 فَلاM: - تعالى- بالنظر إلى ما استدل به كل فريق نجد أن الذين استدلوا بقوله 

يةَ لَيس لأنَّ الآ على أن السعي سنة جانبهم الصواب؛ L يطَّوف بِهِماجناح علَيه أَنْ لا

                                                 
  ).١٥٦ /٤: (الحاوي: انظر(١) 
  ).١٣٣ /٢: (بدائع الصنائع(٢) 
  ). ٢٣٩ /٥: (المغني لابن قدامة:  انظر(٣)
  ).١٥٥ /٤: (والحاوي للماوردي). ٢٣٩ /٥: (السابق:  انظر(٤)



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٥٨-

افلَى الطَّواحِ عنالْج فْعا رهنم ادرلَى الْملْ عطْلَقًا، با مبِهِم  كَانما لبِهِم افالطَّو
  .صنامِ الَّتي كَانت هنالكالأَ

: ول الآية، فقالتنـز سبب -  رضي االله عنها - فقد بينت عائشة أم المؤمنين 
 ناةَ في الْجاهلية، فَلامنصار كَانوا إِذَا أَهلُّوا، أَهلُّوا للَ هذَا في أُناسٍ من الأَنـزإِنما أُ"

 بِيالن عوا مما قَدفَلَم ،ةورالْمفَا والص نيفُوا بطَّوأَنْ ي ملُّ لَهحيr كوا ذَلذَكَر ،جلْحل 
  .)١("يةَ هذه الآ-تعالَى–لَ االلهُ نـزلَه، فَأَ

وأمره به  rفعله : الركنية؛ فيقال لهم الدليلَ على وأما مطالبة القائلين بالوجوب
  . إنه مكتوب، دليل على الركنية: وقوله

ملُها قَوأَمو:إِلاَّ إِن زجي ا لَملَم كُونَ هأَنْ ي زجي فَلَم افلطَّوا لعبكَانَ ت افالطَّو دعب 
افا كَالطَّوكْنةٌ فَ: يقال. رربع هذهحةٌ ودإِلاَّاس وزجلا ي افلَةٌ؛ لأَنَّ الطَّواطةٌ بج دعب 

قُوفكَالْو كْنر وهو قُوفالْو.  
 نمع هقُوطيلِ سلبِد قُوفلْول ابِعت هيِ أَنمي الرى فنعيِ فَالْمملَى الرع مهاسيا قأَمو

لَي يعالسو ،قُوفالْو ها فَاتفَلَم ،قُوفالْو هفَات نلَى مع وبِهجيلِ ولبِد قُوفلْوابِعٍ لبِت س
  . )٢(كَانَ الرمي تابِعا لَم يكُن ركْنا، ولَما لَم يكُنِ السعي تابِعا كَانَ ركْنا

 علَى مطْلَقِ الْوجوبِ، لا  بِأَنها إِنما تدلُّوأما المالكية والشافعية فقد نوقش أدلتهم
وقَولُ عائشةَ في ذَلك معارض بِقَولِ من خالَفَها من .  بِهونِه لا يتم الْحج إلاَّعلَى كَ
ةابحرِ. الصذنالْم ناةَ، قَالَ ابرجأَبِي ت تيثُ بِندحو :ؤالْم نب اللَّه دبع وِيهري قَدلِ، وم

هيثدي حوا فكَلَّمت .اجِبالْو وهو ،وبكْتم هلَى أَنلُّ عدي هإن ٣(ثُم(.  
                                                 

، )١٧٩٠(، برقم )٣/٦(يفعل في العمرة ما يفعل في الحج : الحج، باب: بالبخاري كتا  رواه(١)
برقم ) ٢/٩٢٨(بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به : الحج، باب: ومسلم، كتاب

)١٢٧٧ .(  
  ).١٥٦/ ٤: ( الحاوي للماوردي(٢)
  ).٢٣٩ /٥: ( المغني لابن قدامة(٣)
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-٥٩-

بأن دلالة هذه الأدلة على مطلق الوجوب لا يعني أن : ويرد على هذه الاعتراضات
  .الحج يصح بدون السعي، فإذا كان الأمر هكذا فالاحتياط يقتضي الإتيان به

ما مخالفة غير عائشة لها؛ فإن ذلك ليس من باب مخالفة صحابي لآخر؛ لأا وأ
أقسمت على عدم صحة الحج بدونه، ولا تقسم إلا إذا كان لها علم بذلك، فيكون 

  .قولها من قبيل المرفوع حكما
وأما تضعيف الحديث بابن المؤمل، فلا وجه له؛ لأنه لم يتفرد به، بل تابعه غير 

  .)١(شواهد وطرق أخرى تقويه؛ فقد رواه ابن خزيمة بإسناد آخرواحد، وللحديث 
وأما دلالة كلمة المكتوب على الواجب دون الفرض فهو بعيد، بل هي ظاهر في 

 M s :- جل في علاه- الفرضية، فقد عبر االله ا في إيجاب الصلاة والصيام، فقال 
t u v w x yL ]وقال]. ١٠٣: النساء من الآية:  M3 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @L ] البقرة
  ]. ١٨٣: من الآية

 ومن قال بقولهم من أن السعي وذا يتبين لنا رجحان مذهب المالكية والشافعية
  . أعلم- تعالى–واالله . بين الصفا والمروة ركن لا ينوب عنه دم

* * *  

                                                 
  ).٢٦٩، ٤/٢٦٨: (وإرواء الغليل للشيخ الألباني). ٢٣٢/ ٤(: صحيح ابن خزيمة :انظر) (١
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  الخاتمة وأهم النتائج
  

  :تبين لي من خلال دراسة هذا الموضوع عدة نتائج مهمة منها
علم يتوصلُ به إلى معرفة مآخذ المسائل : "تخريج الفروع على الأصول هو -١

أسباب الاختلاف فيها، ويقتدر به على تقعيدها وتنظيرها والمقارنة  الفقهية، ومعرفة
بين المختلف فيه، ورد النوازل إلى تلك المآخذ والاعتلاء على مقام الاجتهاد 

  ."الاستنباطي
ه العلماء من القرون المفضلة، وأول من عرف أنه سماه ذا وهو علم كان يمارس

  .الاسم هو القاضي عبد الوهاب المالكي
على وجه الإجمال يرجع إلى مسألة التأسي، فمن يرى  rالاختلاف في أفعاله  -٢

في أفعاله اردة مطلوب شرعاً، فإن فسر التأسي بمساواة الفعل للفعل، rأن التأسي به 
  .لحكم ذهب إلى أن أفعاله على الوجوبفي الصورة وا

وإن فسر التأسي بمساواة الفعل في الصورة دون الحكم ذهب إلى أن أفعاله على 
  .الندب

منع دلالة   فيها غير مطلوب شرعاً لاحتمال الخصوصية،rومن يرى أن التأسي به 
كعدمه فعله ارد على الأحكام في حقنا، فكان وجود الفعل النبوي ارد عنده 

وبقي حكم فعلنا كما كان قبل ورود مثيله من الأفعال النبوية . بالنسبة إلى هذا الأمر
  . الأصل في الأفعال الإباحة، قال ا هنا: فمن قال. اردة

 ومن نظر إلى أن الفعل ارد متردد بين أن .ومن قال الأصل التحريم قال به هنا
  .يكون خاصا أو مشتركاً، فقد توقف

هب القاضي عبد الوهاب إلى القول بالتأسي، وفسر التأسي بمساواة الفعل ذ -٣
اردة تفيد  r إن أفعال النبي:  وذلك ما حمله إلى أن يقول،للفعل في الصورة والحكم

 . الوجوب
* * *  
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  فهرس أهم المصادر والمراجع
  
  .القرآن الكريم •
  :كتب الحديث وعلومه وشروحه •

يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري  للإمام أبي عمر .الاستذكار .١
دار : ط . الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي:تحقيق]. هـ٤٦٣:ت[الأندلسي 
 .ودار قتيبة بدمشق، وبيروت. بالقاهرة وحلب. الوعي

الطبعة .  محمد ناصر الدين الألباني:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .٢
 .م١٩٨٥هـ١٤٠٥. بيروت. المكتب الإسلامي. الثانية

  . البخاري ومسلم، والسنن الأربعة:الصحيحان .٣
 أشرف ،)هـ٣٨٥: ت( أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني :سنن الدارقطني .٤

 لبنان، -سة الرسالة، بيروت مؤس: ١ط[  شعيب الأرنؤوط،:على تحقيقه
 ]. م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

 بن محمد بن أحمد  لأبي الفضل أحمد بن عليفتح الباري شرح صحيح البخاري .٥
 ].هـ١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة : ط): [هـ٨٥٢: ت(بن حجر العسقلاني ا
 أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد :المستدرك على الصحيحين .٦

 .دار الحرمين: ط )هـ٤٠٥: ت(النيسابوري المعروف بابن البيع 
ت الإسلامية، باكستان، جامعة الدراسا: الناشر [ للبيهقيمعرفة السنن والآثار .٧

 ].وآخرون
 .]أبو ظبي: ط: [الأعظمي: ت]. هـ١٧٩ت[للإمام مالك بن أنس : الموطأ .٨
  :كتب الأصول والقواعد الفقهية •
حقق  ].هـ٤٩٠ت. [ أبو بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي:أصول السرخسي .٩
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هـ ١٤١٤. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. أصوله أبو الوفاء الأفغاني
 . م١٩٩٣

 نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي :أصول الشاشي .١٠
 .م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤. دار الكتب العلمية: ١ط]. هـ٣٤٤ت[
 ].مكتبة العبيكان: ط[، أصول الفقه لابن مفلح .١١
ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي : الإحكام في أصول الأحكام .١٢

دار الآفاق الجديدة، : الناشر[اكر، أحمد محمد ش: تحقيق ].هـ٤٥٦ت[الظاهري 
 ].بيروت

تحقيق الشيخ ]. هـ٦٣١ت[ علي بن أحمد الآمدي :الإحكام في أصول الأحكام .١٣
 - هـ١٤٢٤. الرياض. دار الصميعي . الطبعة الأولى.عبد الرزاق عفيفي

 .م٢٠٠٣
 محمد بن علي بن محمد :إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول .١٤

  .]دار الفضيلة، الرياض: ط[سامي العربي، : تحقيق) هـ١٢٥٠:ت(الشوكاني 
 بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الشافعي :البحر المحيط في أصول الفقه .١٥

. وآخرون. وعمر الأشقر. تحرير عبد القادر عبد االله العاني). هـ٧٩٤:ت(
  . وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت: الناشر

محمود بن عبد الرحمن شمس الدين : ر شرح مختصر ابن الحاجببيان المختص .١٦
دار المدني، السعودية  ١:ط[ .محمد مظهر بقا: ، تحقيق)هـ٧٤٩: ت(الأصفهاني 
  .]م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي : التبصرة في أصول الفقه، .١٧
 دمشق، -فكر دار ال: ١ط [محمد حسن هيتو،. د: ، تحقيق)هـ٤٧٦: ت(
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 .]هـ١٤٠٣
 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان :التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .١٨

عبد الرحمن . د: ، تحقيق)هـ٨٨٥: ت(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
 الرياض، - الرشد مكتبة : ١ط. [أحمد السراح. عوض القرني، د. الجبرين، د
 .]م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

لأبي زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي  أصول الفقه تقويم الأدلة في .١٩
 -  هـ١٤٢١. بيروت. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ].هـ٤٣٠ت[ الحنفي
 .م٢٠٠١

عبد االله النبالي وبشير : تحقيق. إمام الحرمين الجويني: التلخيص في أصول الفقه .٢٠
 .] بيروت–دار البشائر الإسلامية : الناشر[أحمد العمري، 

 تاج الدين عبد الوهاب ابن علي :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .٢١
. عالم الكتب. ١ط. [وآخر. تحقيق علي محمد معوض]. هـ٧٧١ت. [السبكي
 ].م١٩٩٩. هـ١٤١٩

 موفق :روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد .٢٢
مؤسسة : ٢ط[ ].ـه٦٢٠ت. [الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة

 .]م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣الريان، 
. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: شرح تنقيح الفصول في علم الأصول .٢٣

  . دار الفكر: ط
لتقي الدين أبو : الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير في أصول الفقهشرح  .٢٤

مد مح: ، تحقيق)هـ٩٧٢: ت(البقاء محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار الحنبلي 
 - هـ ١٤١٨:  السعودية- كان مكتبة العبي: ٢ط[يه حماد، نـزالزحيلي و
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  .]م١٩٩٧
.  للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي البغداديالعدة في أصول الفقه .٢٥

. الرياض:. ٢ط [.أحمد بن علي سير المباركي. د. تحقيق]. هـ٤٥٨ت[
  .]م١٩٩٠. هـ١٤١٠

د بن علي الرازي الجصاص الحنفي أبو بكر أحم: الفصول في الأصول .٢٦
وزارة الأوقاف والشئون : ١ط [.عجيل جاسم النشمي .د]. هـ٣٧٠ت[

 .] دولة الكويت- الإسلامية
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه .٢٧

. مصر. التوعية الإسلامية: ط. تحقيق عادل بن يوسف العزازي] هـ٤٦٢:ت[
  .م٢٠٠٧.هـ١٤٢٨

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار : طع الأدلة في أصول الفقهقوا .٢٨
الطبعة . عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي. تحقيق د. }هـ٤٨٩ت {السمعانى 
 . م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩.  الرياض-مكتبة التوبة. الأولى

   .)دار الآثار، القاهرة: ١ط(، متن الورقات للجويني .٢٩
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي،  لالمحصول في علم أصول الفقه .٣٠

   .]مؤسسة الرسالة: ط[طه جابر فياض العلوان، .  د:تحقيق). هـ٦٠٦: ت(
. زهير بن حمة حافظ.  د: لأبي حامد الغزالي، تحقيقالمستصفى من علم الأصول، .٣١

  .بدون
 :ت(لمحمد بن علي الطيب أبي الحسين البصري المعتزلي المعتمد في أصول الفقه،  .٣٢

 .]١٤٠٣ بيروت، –دار الكتب العلمية : ١ط[خليل الميس، : ، تحقيق)هـ٤٣٦
  .]المكتبة العصرية[مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني،  .٣٣
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: ت( لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي اللمع في أصول الفقه، .٣٤
  ].هـ١٤٢٤ - م ٢٠٠٣: ار الكتب العلميةد: ٢ط[ )هـ٤٧٦

 لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي اضح في أصول الفقهالو .٣٥
مؤسسة . عبد االله بن عبد المحسن التركي.  د:تحقيق]. هـ٥١٣ت. [الحنبلي
 ].م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠: ط[.  بيروت- الرسالة

  :كتب تخريج الفروع على الأصول •
يعقوب بن ): يةدراسة نظرية تطبيقية تأصيل(التخريج عند الفقهاء والأصوليين  .٣٦

  .]هـ١٤١٤ :مكتبة الرشد: الناشر[عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي، 
محمود بن أحمد بن محمود شهاب الدين الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول .٣٧

 –مؤسسة الرسالة : ٢ط[محمد أديب صالح، . د: ، تحقيق)هـ٦٥٦: ت(
  ].هـ١٣٩٨: بيروت

عثمان بن .  د)اسة تاريخية ومنهجية وتطبيقيةدر(تخريج الفروع على الأصول  .٣٨
  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ السعودية –دار الطيبة : ١ط[ محمد الأخضر شوشان،

  .للدكتور إبراهيم الصغيرتخريج الفروع على الأصول عند المالكية  .٣٩
مكتبة دار الفرفور، دمشق [ لمحمد صالح الفرفور تخريج الفروع على الأصول .٤٠

  .]م٢٠٠٣
محمد حسن . د: تحقيق للإسنوي،: ج الفروع على الأصولالتمهيد في تخري .٤١

 ]. هـ١٤٠٠ بيروت، - مؤسسة الرسالة : ١ط[هيتو، 
، دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الفقهاء والأصوليين .٤٢

جبريل بن المهدي بن علي . د. هـ١٤٢٢ بجامعة أم القرى سنة هرسالة دكتورا
 . ميغا
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علاء الدين : صولية، وما يتعلق ا من الأحكام الفرعيةالقواعد والفوائد الأ .٤٣
مطبعة السنة : ط. ت الشيخ محمد حامد الفقي. علي بن عباس ابن اللحام

  .م١٩٥٦ - هـ١٣٧٥. القاهرة. المحمدية
 :الفقه الحنفي •
دار : ٣ط: [ لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفيالاختيار لتعليل المختار .٤٤

 .]م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ - لبنان /  بيروت-  ب العلميةالكت
. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٤٥

 .]م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ دار الكتب العلمية: ٢ط]. [هـ٥٨٧ت [
دار . الطبعة الأولى]. ٥٣٩ت. [ لعلاء الدين السمرقندي الحنفيتحفة الفقهاء .٤٦

وهو أصل بدائع الصنائع . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥. بيروت. الكتب العلمية
 .للكاساني

: المتوفى( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي :المبسوط .٤٧
 .]م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤:  بيروت–دار المعرفة : ط[، )هـ٤٨٣

دار البشائر الإسلامية، : ط[: مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي .٤٨
 ].بيروت

 :الفقه المالكي •
 للقاضي عبد الوهاب المالكي ت مسائل الخلافالإشراف على نك .٤٩

دار ابن : ١ط[، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان]. هـ٤٢٢ت[
 .]م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ن القيم بالسعودية، عفان بمصر، واب

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : بداية اتهد واية المقتصد .٥٠
 ]. دار المعرفة: ط [)هـ٥٩٥: ت(يد القرطبي الشهير بابن رشد الحف
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أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي : التنبيه على مبادئ التوجيه .٥١
 دار ابن حزم،: ط محمد بلحسان،. د: تحقيق) هـ٥٣٦بعد : ت(المهدوي 
  .]م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: ١ط[بيروت، 

مد  مح. د:قتحقي] هـ٤٢٢ت[ للقاضي عبد الوهاب التلقين في الفقه المالكي .٥٢
: ط. [لنيل درجة الدكتوراه. هـ١٤٠٦- هـ ١٤٠٥ سنة ،ثالث سعيد الغاني

 .]مكة المكرمة، والرياض. ار مصطفى البازنـزمكتبة 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير  :الذخيرة .٥٣

  ].  بيروت- دار الغرب الإسلامي: ط [)هـ٦٨٤: ت(بالقرافي 
 ]هـ٤٢٢ت[ للقاضي عبد الوهاب المالكي ذهب عالم المدينةالمعونة على م .٥٤

   .]م١٩٩٨ - هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، : ١ط. [ محمد حسن:تحقيق
 :الفقه الشافعي •
تحقيق وتخريج الدكتور ]. هـ٢٠٤ت. [ للإمام الشافعي محمد بن إدريسالأم .٥٥

 . مصر- المنصورة. دار الوفاء. الطبعة الخامسة. رفعت فوزي عبد المطلب
  .م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩

، لأبي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني .٥٦
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

: ١ط[عادل أحمد عبد الموجود،  - علي محمد معوض : ، تحقيق)هـ٤٥٠: ت(
  .]م١٩٩٩- هـ ١٤١٩تب العلمية، بيروت دار الك

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين .٥٧
 - المكتب الإسلامي، بيروت: ٣ط[ زهير الشاويش: تحقيق) هـ٦٧٦: ت(

  .]م١٩٩١ - هـ ١٤١٢ ، عمان- دمشق



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٦٨-

.  تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي:اموع شرح المهذب للشيرازي .٥٨
 . جدة–مكتبة الإرشاد :  ط. محمد نجيب مطيعي:تحقيق]. هـ٦٧٦ت[
 ].دار الكتب العلمية: ط [مختصر المزني، .٥٩
 :الفقه الحنبلي •
: تحقيق) هـ٦٢٨: ت( علي بن محمد ابن القطان :الإقناع في مسائل الإجماع .٦٠

 - هـ ١٤٢٤روق الحديثة للطباعة والنشر الفا: ١ط. [حسن فوزي الصعيدي
 ].م٢٠٠٤

الدين أبي الحسن علي بن سليمان  لعلاء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٦١
   .]دار إحياء التراث العربي: ط). [هـ٨٨٥: ت(المرداوي الحنبلي 

 -مؤسسة الرسالة، بيروت : ٢٧ط [،زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .٦٢
  .]م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

ية إسحاق بن منصور، بروا مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، .٦٣
هـ ١٤٢٥: ١ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: الناشر. [المروزي الكوسج

 ]. م٢٠٠٢ - 
   .]عالم الكتب: ط. [د المحسن التركيعب.  تحقيق دالمغني لابن قدامة، .٦٤
  :الفقه العام •
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .٦٥

 - دار طيبة : ١ط[أبو حماد صغير أحمد، : تحقيق )هـ٣١٩: ت(بوري النيسا
   .]م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ -  السعودية –رياض ال
 الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، :اختلاف الأئمة العلماء .٦٦

   .]م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ - بيروت /  لبنان - دار الكتب العلمية :١ط[



  أبحاث
  تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي

 إبراهيم عبده/ الباحث   ارد على الأحكامrفي دلالة فعل النبي 
 

-٦٩-

: ، المحقق)هـ٢٩٤: ت(بن الحجاج المَروزِي  محمد بن نصر :اختلاف الفقهاء .٦٧
- هـ ١٤٢٠ الرياض، - أضواء السلف: ١ط[محمد طَاهر حكيم، . د

 .]م٢٠٠٠
]. هـ٧٢٨ت. [ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةمجموع الفتاوى .٦٨

ومكتبة . مصر. ءدار الوفا. الطبعة الثانية.  وأنور باز،اعتنى به عامر الجزار
 . م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩. يكانالعب

  ].مصر. إدارة الطباعة المنبرية: ط. [ أحمد شاكر:تحقيق: المحلى لابن حزم .٦٩
 :كتب التعريفات والمعاجم •
  .تاج العروس من جواهر القاموس .٧٠
 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن :النهاية في غريب الحديث والأثر" .٧١

طاهر أحمد : تحقيق) هـ٦٠٦: ت(ير محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن الأث
 -هـ ١٣٩٩ بيروت، - المكتبة العلمية : ط[ . محمود محمد الطناحي- الزاوى 
  .]م١٩٧٩

  :التراجم وكتب الفهارس •
 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب :تاريخ بغداد .٧٢

دار الغرب : ١ط[بشار عواد معروف، . د: تحقيق) هـ٤٦٣: ت(البغدادي 
  .]م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ بيروت، - سلامي الإ
 أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي :ترتيب المدارك وتقريب المسالك .٧٣

   .] المحمدية، المغرب-مطبعة فضالة : الناشر) [هـ٥٤٤: ت(
: ت( عبد القادر بن محمد القرشي، الحنفي :الجواهر المضية في طبقات الحنفية .٧٤

  ).١٩٦/ ٢] ( كراتشي–خانه مير محمد كتب : الناشر[ )هـ٧٧٥



  ٦٧(العدد(  
 

 
-٧٠-

إبراهيم بن علي ابن فرحون، : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .٧٥
محمد الأحمدي أبو النور، . د: تحقيق ،)هـ٧٩٩: ت(برهان الدين اليعمري 

  ].  القاهرة،دار التراث: الناشر[
: ت( محمد بن محمد بن عمر مخلوف :شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .٧٦

  .]م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،دار الكتب العلمية، لبنان: ١ط) [هـ١٣٦٠
 عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد :شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٧٧

محمود الأرناؤوط، : حققه) هـ١٠٨٩: توفي(العكري الحنبلي، أبو الفلاح 
   .]ـه١٤٠٦ ،دار ابن كثير، دمشق: ١ط[
 ر السلَفي أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني صدر الدين، أبو طاه:معجم السفر .٧٨

 مكة -المكتبة التجارية : الناشر. [عبد االله عمر البارودي: تحقيق) هـ٥٧٦: ت(
 ]. المكرمة

دار : ط[إحسان عباس، : تحقيق) هـ٦٨١: ت(لابن خلكان : وفيات الأعيان .٧٩
  .] بيروت–صادر

: ت( الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله :الوافي بالوفيات .٨٠
 –دار إحياء التراث : الناشر. [أحمد الأرناؤوط وآخر: تحقيق) هـ٧٦٤
  .]م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢٠بيروت،

   
* * *  

 


